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  تطبیقات قانونیة: الفصل الثاني
لم یترك المشرع لقاضي الموضوع أن یمارس حریته في هذا الشأن دون قیود أو 
نما على وضع آلیات معینة یرى أنها أكثر ملائمة من غیرها للوصول إلى  ضوابط، وإ

نراه من تدخله في مرحلة البحث عن الأدلة وتقدیمها ومناقشتها، فیحدد لذلك  .الحقیقة
السلطات المنوط بها البحث في هذه الأدلة، ویضع القواعد التي تحكم عمل هذه السلطات، 

كذلك تدخل المشرع بإشتیراط أن . كما یقر الجزاء الإجرائي المناسب بالنسبة لهذه الحالات
معینة مستمدا من أدلة بعینها، كما سوف نرى في إثبات یكون إقتناع القاضي في حالات 

ضفاء قیمة خاصة على بعض وسائل الإثبات، كما هو الشأن في الحجیة  جریمة الزنا، وإ
المقررة لبعض أنواع المحررات، أو یقوم هو بعملیة الإستنباط مثلما هو الحال في القرائن 

  .القانونیة
تكفل المحافظة على الحقوق والحریات تدخل المشرع بوضعه للقواعد التي  ویعد

عتبار العدالة الفردیة، والإحترام الواجب ویفسر تدخل المشرع في هذا الشأن إنما . لقدسیة وإ
یختلف بالنسبة للمراحل التي تمر بها الدعوى الجنائیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

ة للمحافظ البحث عن الأدلةالمطبق فیها، لذا نجد المشرع حدد السلطات التي یناط بها 
اسها بأهم وأخطر عمل هذه السلطات لخطورتها ومسعلیها، ووضع القواعد التي ترسم إطار 

وهناك بعض الحالات . الحقوق والحریات الفردیة، كالحق في الحریة أو في سلامة الجسم
القانون  الإستثنائیة التي یكون فیها المشرع مضطرا إلى إستعارة بعض الأفكار السائدة في

أو سیاسة القرائن القانونیة، وما یعنیه ذلك ) المحاضر(الخاص، مثل فكرة الدلیل الإحترازي 
من ثم فإننا سوف نتطرق إلى بعض  محل القاضي في إستخلاص الیقین، من حلول

وهذا على سبیل الإستدلال  ض فیها المشرع التقید بدلیل معین،الحالات الإستثنائیة التي یفر 
  . یل الحصرلا على سب

وحتى یكون في الإمكان لنا الولوج لدراسة جوهره یقتضي منا الأمر تقسیم الدراسة إلى 
  :مبحثین

  .القیود المنصبة على إقتناع جهة الحكم الجزائیة: المبحث الأول
  .قواعد إثبات بعض الجرائم: المبحث الثاني
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  القیود المنصبة على إقتناع جهة الحكم الجزائیة: المبحث الأول
هناك حالات معینة یفقد أثنائها القاضي الجزائي حریته في الإثبات وفي تكوین إقتناعه 

 علیه في على ما هو الحال ة معینة یحددها له القانون مقدماالشخصي، ویصبح مقیدا بأدل
إن الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي لا تكون . الإثبات المقید

نما هي مجرد إستثناءات تكمن وراء وجودها دوافع مجموعا متناسقا م ن الأدلة القانونیة، وإ
   1.مختلفة

   القوة الثبوتیة للمحاضر: المطلب الأول
إن القانون قد إستثنى بعض المحاضر وجعل لها حجیة خاصة في الإثبات بحیث 

یقة وتارة بطر رة بالطعن بالتزویر، یعتبر المحضر حجة بما جاء فیه إلى أن یثبت ما فیه تا
إثبات عكسه أما القرائن القانونیة تقوم على أساس علاقة إفتراضیة ینشئها القانون بین وقائع 

  .وعلیه سنتناول في فرعین القوة الثبوتیة للمحاضر، وقیمة القرائن القانونیة. معینة
  تعریف المحاضر وأنواعها: الفرع الأول

  .أولا، وأنواعها ثانیاسنتناول من خلال هذا الفرع تعریف المحاضر 
  تعریف المحاضر: أولا

المحاضر هي الأوراق التي یحررها موظف الضبطیة القضائیة و الموظفون 
المختصون بما یشاهدونه من جریمة و ما تقوم علیه من أدلة أو بما یقفون علیه من ظروفها 

 procèsقد أخذت كلمة المحاضر من الإصلاح الفرنسي و  2و بما یعلمونه عن فاعلیها،
verbal كانوا فیما مضى  أصل هذا الإصطلاح هو أن الموظفین، المحضر الشفهي، و

  3.وكانوا یروون ما یشاهدونه شفهیا یجهلون القراءة

                                                             
  .180مسعود زبدة ، المرجع السابق ، ص  - 1
،  1977دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سنة  الطبعة الثانیة ، محمد نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، - 2

  . 484ص 
سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، فاضل زیدان ،  - 3

  .190ص  ، 2010سنة  ،الأردن 
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والمحاضر لا تكون لها حجیتها القانونیة وقوتها في الإثبات إلا إذا توافرت فیها 
من قانون الإجراءات  214الشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في نص المادة 

  .الجزائیة
  أنواع المحاضر :ثانیا

  : ثلاثة أنواع وهي یمكن تقسیم المحاضر إلىو 
 ي یحررها ضابط الشرطة القضائیة ووهي تلك المحاضر الت: محاضر جمع الإستدلالات) 1

تتضمن إجراءات البحث والتحري و الاِستدلال عن الجرائم وعن مرتكبیها ولقد أوجب القانون 
ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم ویوقعون علیها و یبینون تفیها 

وكیل الجمهوریة لیقرر ما یتحده بشأنها وهذا ما  اءات التي قاموا بها و یرسلونها إلىصالإجر 
  .ج.إ.ق 18نصت علیه م 

راها جمیع الإجراءات التي ی یقوم قاضي التحقیق بإتحاذ :محاضر التحقیق الإبتدائي )2
ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري كن أدلة الاِتهام و أدلة النفي، حیث تحرر محاضر 
عن هذه الإجراءات و یؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدب علي كل 
نسخة و ترقم، كما تجرد جمیع أوراق ملف التحقیق بمعرفة كاتب التحقیق أولا بأول حسب 

  . إج.ق 18م لقاضي التحقیق تحریرها أو ورودها 
هي المحاضر التي یحررها الموظفون أو أعوان المصالح و الإدارات  :المحاضر الخاصة) 3

العامة الذین أنیط بهم بعض مهام الضبطیة القضائیة بموجب قوانین خاصة، ونذكر علي 
  :سبیل المثال

و التي أجازت لأعوان الجمارك معاینة  1منه 241قانون الجمارك لا سیما المادة  -
بأن " وقد أكدت المحكمة العلیا هذا في قرارها  .المخالفات الجمركیة و تحریر محاضر بذلك

للمحاضر الجمركیة حجیة ماورد فیها من معاینات مادیة إلى أن یطعن فیها بعدم الصحة 
    2"الجمارك .ق.من 254/1متي كانت محررة من قبل عونین محلفین طبقا لنص المادة 

                                                             
، الجریدة المتضمن قانون الجمارك 79/07المعدل والمتمم بالقانون  22/08/1998 المؤرخ في 98/10 رقم القانون -1

  .23/08/1998الصادرة في  36الرسمیة، العدد 
  .23جبلالي بغدادي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص   - 2
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المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر  09/08/2001المؤرخ في  14-01القانون رقم  -
منه والتي أجازت لأعوان الضبطیة القضائیة   136الطرق وسلامة أمنها لاسیما المادة 

یكون للمحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون قوة الثبوت مالم یثبت " تحریر محاضر
     1."العكس 

المتعلق بعلاقات العمل لاسیما المادة  21/04/1990المؤرخ في  11-90القانون رقم  -
 .ج التي أجازت لمفتش العمل معاینة مخالفات هدا القانون و تحریر محضر.إ.من ق 138

بأن "  17/01/1984: المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخوفي هذا المعني أقرت 
تة للجرائم المتعلقة بتشریع العمل لها حجیتها إلى أن یطعن فیها محاضر مفتشي العمل المثب

  2."بالتزویر 
المتعلق بحمایة الصحة النباتیة لاسیما  01/08/1987المؤرخ في  17-87القانون رقم  -

  . منه 53المادة 
یؤهل أیضا "  منه 15المادة  96/13 3المعدلة بالأمر 143انون المیاه لا سیما المادة ق -

للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاینتها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة 
وأعوانها، المهندسون والتقنیون المختصون والنواب التقنیون، والأعوان التقنیون المختصون، 

تكون المحاضر التي یحررها  .والأعوان في الري وكذلك أعوان إستغلال محیطات الري
   4..."عوان المذكورین أعلاه دلیلا ثابت الحجیة حتي یثبت العكسالأ
المتضمن تنظیم السجون و إعادة  06/02/2005المؤرخ في  04-05القانون رقم  -

  .منه 171الإدماج الاجتماعي للمحبوسین لاسیما المادة 
المتضمن قانون الضرائب غیر  09/12/1976المؤرخ في  104-76القانون رقم  -

منه، حیث أن المحاضر المحررة من عونین محلفین تابعین  319لاسیما المادة  المباشر

                                                             
  .165جیلالي بغدادي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .23جبلالي بغدادي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  - 2
المتضمن  15/07/1996المؤرخ في  96/13 والمعدل بموجب الأمر 16/07/1983المؤرخ في  83/17 قانون رقمال -3

  .16/07/1983الصادرة في  37، الجریدة الرسمیة، العدد قانون المیاه
  .438مروك نصر الدین ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  - 4
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وهو ما أكدته إدارة . لإدارة الضرائب تكون حجة بما فیها إلى أن یطعن فیها بالتزویر
  1.من الغرفة الجنائیة 17/06/1969الضرائب في قرارها الصادر یوم 

القضائیة جمیعها ذات أو نفس وما تجدر الإشارة إلیه أنه لیس للمحاضر الضبطیة 
إذ أن بعضها  2القوة الثبوتیة، فلقد أعطي المشرع بعض المحاضر قوة خاصة في الإثبات،

یعمل به حتى ثبوت التزویر، وبعضها له قوته حتى یثبت ما یخالفه، والبعض الآخر لیس له 
لقانونیة لدى و ما هي قیمتها ا فیما تتمثل هذه المحاضر؟. قیمة إلا على سبیل الاستدلال

  القـاضي؟
  حجیة المحاضر: الفرع الثاني

یقصد بحجیة المحاضر قوتها القانونیة ومدى إعتماد القاضي علیها لتكوین إقتناعه 
صدار حكمه بناء على مایستخلص منها من أدلة إثبات شریطة أن تكون  الشخصي، وإ

  .صحیحة ومحررة طبقا للأشكال والشروط التي نص علیها القانون
المحاضر التي لها حجیة حتي یثبت  هما عنصرین وعلیه سنتعرض في هذا الفرع إلى

حجیة إلى أن یطعن فیها بالتزویر، إلا أن هذه المحاضر  والمحاضر التي لها العكس،
لاتنصب على نوع واحد من المحاضر فقط بل أن هذه المحاضر مختلفة وسنري ذلك فیما 

   :  یلي
  أو محاضر ذات قوة ثبوتیة خاصة حجیة إلى أن یثبت العكسالمحاضر التي لها : أولا

لقد جعل المشرع إستثناءا لبعض المحاضر حجیة معینة في الإثبات، بحیث تعد حجة 
 3على صحة ما ورد فیها إلى أن یثبت عكسها كما هو الحال في محاضر بعض المخالفات،

  . ج.إ.من ق 400طبقا لنص المادة 
فالمقصود بحجة محاضر المخالفات أن المحكمة غیر ملزمة بإعادة التحقیق ما جاء 
فیها، ویمكننا بما جاء في هذه المحاضر، كما أنه یجوز للمحكمة أن تجري التحقیق بالجلسة 

                                                             
  .454، ص  مروك نصر الدین ، الجزء الثاني ، المرجع السابق - 1
  الطبعة الثالثة ، ، الجزائیة ، الجزء الثانيانون أصول المحاكمات محمد علي سالم عیاد الحلبي ، الوسیط في شرح ق - 2

  . 293، ص  1996مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، سنة 
  .190فاضل زیدان ، المرجع السابق ، ص  - 3
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تشترط لإثبات  400المادة من نفي ما جاء بالمحاضر غیر أن  بصفة عادیة لتمكن الخصوم
لكتابة، أو بشهادة الشهود فقط، أي لایجوز إثبات العكس بغیر عكس ما جاء بالمحاضر با

إلا أن هذه الحجیة لیست مطلقة و شاملة و إنما تقتصر . هذین الطریقتین من طرق الإثبات
على الوقائع المكونة للمخالفة و التي تثبتها الهیئة المختصة بناء على ما شاهده بنفسه، كما 

اء كانت متعلقة بالجنح أو المخالفات لا تكتسب الحجیة تجدر الإشارة أن جمیع المحاضر سو 
التي یقررها القاضي إلا إذا كانت مستوفیة للشروط الشكلیة المطلوبة قانونا وفقا لنص المادة 

 254 مج، وكذلك الإستثناء الوارد بها ومثال هذه المحاضر مانصت علیه .إ.من ق 216
ستثناء یتعلق بإثبات بعض الجنح والتي یتم والجدیر بالملاحظة أن هذا الإ. الجمارك.ق من

إثباتها بنفس طریقة المخالفات حیث أن محرري تلك المحاضر یمثلون الشاهد الوحید على 
ضفاء المحاضر التي تحرر عنها بنفس الحجیة التي تتمتع بها  إرتكاب الجنح المتعلقة بها، وإ

دة الشهود، غیر أن الإعتراف محاضر المخالفات بحیث لایمكن نفیها إلا بالكتابة أو شها
من  254 میترك لحریة تقدیر القاضي حتي في الجنح الجمركیة، كما تنص على 

الجمارك مما یحد من مجال الإستثناء، والذي ینصب من جهة أخرى وبصفة خاصة على .ق
المعاینات المادیة أو الحجز والتي لایمكن إثبات عكس ماورد بالمحاضر المثبتة لها إلا 

من  نفس المادة على أن محاضر  02كما نصت صراحة الفقرة  1.الطعن بالتزویر بطریق
بحیث إن  2،الجمارك  تثبت صحة ما ورد فیها من تصریحات واعترافات ما لم یثبت العكس

الإعترافات والتصریحات الواردة في المحاضر الجمركیة لها قوة الإثبات إلى أن یثبت 
تئناف إستبعاد إعتراف المتهم الوارد في المحضر العكس، لذلك لا یجوز لقضاة الإس

 213الجمركي على أساس أن لهم السلطة المطلقة في تقریر هذا الإعتراف طبقا للمادة 
ج التي تنص صراحة على أن المحاضر .من ق 254/2ج مخالفین هكذا أحكام م .إ.ق
إدارة  ا أكدتهوهو م. عترافات مالم یثبت العكسبت صحة ما ورد فیها من تصریحات وإ تث

مجلة  –من الغرفة الجنائیة الثانیة  10/06/1982: في قرارها الصادر بتاریخ الجمارك
   1992.3العدد الخاص الصادر في مارس سنة  –الجمارك 

                                                             
  .184،  182مسعود زبدة ، المرجع السابق ، ص  - 1
، ص  2005الجزائر ، سنة دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الطبعة الثانیة ،  أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، - 2

204.  
  .23جیلالي بغدادي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  - 3
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  الطعن بالتزویر المحاضر التي تحوز حجیة إلى حین إثبات عدم صحتها بطریق: ثانیا
مثبت بها ولایقبل القول بعكس ما إن محاضر جلسات المحاكم تعتبر حجة بما هو 

، ویلتزم القاضي الأخذ بها إلى أن یثبت تزویرها 1جاء فیها إلا عن طریق الطعن بالتزویر
، بمعني أكثر یترتب عن ذلك أنها تقید أكثر حریة 2حتي ولو كانت تخالف قناعته وعقیدته

لتنظیم هذا النوع من  وقد تدخل المشرع بموجب قوانین خاصة 3.القاضي الجنائي في الاقتناع
ج، و بحسب تسمیتها فإن حجیة هذه .إ.من ق 218 هذا ما نصت علیه مالمحاضر، و 

المحاضر قویة إلى درجة إستبعاد ما ورد فیها لا یتسنى إلا بإدانة محررها بالتزویر، لذلك 
فهي قلیـلة عملیـا ویمكن العثور علیها في التشریع العملي أو التشریع الجمركي وهذا مانصت 

قضت الغرفة الجنائیة قرار اعتمد فیه القضاة ج وهنا أیضا ن.ق 254 رة الثانیة من معلیه الفق
الحجز والمعاینة الجمركیین، فمحاضر  4،على وسائل إثبات أخرى مستبعدین المحاضر

ومحاضر معاینة أعمال التهریب تتمتع بحجیة كاملة بحیث تكون صحیحة إلى أن یطعن 
هو نقل معاینات فیها بالتزویر عند توافر شرطین إثنین، أولهما یتعلق بمضمون المحاضر و 

مما جاء ج، و .من ق 241 محرري المحاضر، وعددهم في م مادیة، و ثانیهما یتعلق بصفة
تثبت المحاضر الجمركیة  ج.من ق 254 م بمقتضى"في إحدى قرارات المحكمة العلیا 

ندما یحررها صحة المعاینات المادیة التي تنقلها ما لم یطعن في صحتها بالتزویر، وذلك ع
   ."عوان الجماركالأقل من أعونان على 

ج لا تجد مجالا لتطبیقها بالنظـر إلـى القـوة الإثباتیة لمحضر .إ.من ق 212 أن مو 
ثباتیة للمحاضر التي تحرر وفق قواعد بالذكر أن القوة الإالجدیر ، و 5الحجز الجمركي

مركیة بما فیها أعمال التشریع الجمركي عندما تنقل معاینات مادیة تنحصر في الجرائـم الج

                                                             
 15,170 :من الغرفة الجنائیة في الطعن رقم 12/04/1977: هذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ - 1

  "رسمیة وبهذه الصفة فأنها تكون حجة لما فیها إلى أن یطعن فیها بالتزویر إن محاضر المحاكم أوراق : " الذي ینص
    .24جیلالي بغدادي ، المرجع نفسه ، ص  :أنظر في ذلك -
  .295محمد علي سالم العیاد الحلبي ، المرجع السابق ، ص  - 2

 .485،  484 محمد مروان ، المرجع السابق، ص - 3
 .274، المرجع السابق ، ص  جیلالي بغدادي ، الجزء الأول - 4
 .210أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ، ص  - 5
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الشرطة ي قـد یعاینها أعـوان الجمـارك و لا تنصرف إلى جرائـم القانـون العام التالتهریب، و 
  .الخ...القضائیة كجرائم السب أو الإهانة أو أعمال التعدي

  قیمة القرائن القانونیة في الإثبات :المطلب الثاني
معینة من وقائع أخرى وفقا  واقعةإستنتاج حكم على " یمكن تعریف القرائن بأنها 

   ."ات العقل و المنطقلمقتضی
فالقرائن التي یكون مصدرها القانون تسمى القرائن القانونیة،  1وهي إما قانونیة و إما قضائیة

أما القرائن التي یكون جوهرها القاضي فتسمى بالقرائن القضائیة، و لكن الأهم في هذا 
اعتبارها استثناء على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الموضوع هي القرائن القانونیة ب

  ، فما هو الإثبات بالقرینة القانونیة ؟الجزائي
ثباتها من واقعة أخرى قام ستنتاج الواقعة المطلوب إنیة هو إالإثبات بالقرینة القانو 

على  علیها دلیل إثبات، وفي هذه الحالة یقال أن إثبات الواقعة التي قام علیها الدلیل قرینة
  .أخرى بسیطةهذه القرینة  إلى قرائن قاطعة و  ثبوت الواقعة التي لم یرد علیها الدلیل، وتنقسم

الذي یهمنا هي القرائن القانونیة القاطعة، وفیها یلاحظ المشرع أن الوضع الغالب هو و 
تحقیق أمر معین، فیفترض ذلك دون حاجة إلى إثباته، ویرى المشرع أن إثبات هذا الأمر 

، و تقـوم هذه عوى عبء إثباته فیكون عبئا ثقیلاجدا، و أنه إذا تحمل أحد أطراف الد عسیر
فالمشرع عندما یجعل القرینة قاطعة لیست لأنها تؤدي  الرجحان،القرینة علـى الاحتمـال و 

  . بالضرورة إلى حقیقة مؤكدة، فقوتها في القطع لیس سببها مطابقتها للواقع على نحو تام
فإنها واردة على سبیل الحصر  ،أو بسیطة 2القانونیة سواء كانت قاطعة ةنفالقرای ومنه

باعتبارها أثر من آثار حریة القاضي الجنائي في البحث عن الأدلة وحریته في الاقتناع، 

                                                             
 .726ص  المرجع السابق ، ،بید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة رؤوف ع - 1

ومن أمثلتها كقرینة الصحة في الأحكام النهائیة، فلا یجوز للقاضي الحكم على خلافها، وذلك في نطاق القواعد العامة  -  2
لا "  1996من دستور  60التي تنظم حجیة الأحكام، وكقرینة العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة 

جهل به أو الغلط فیه كذریعة لنفي القصد الجنائي، فالعلم بالقانون مفترض، مثال ، فلا یجوز الدفع بال" یعذر بجهل القانون
 "من ق إ ج 345آخر قرینة افتراض حضور المتهم في حالة الحضور الاعتباري بقوة القانون  وذلك ما نصت علیه المادة 

 = المستدعى أمامها عذرا تعتبرهیتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا، ان یحضر ما لم تقدم للمحكمة 
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في رأینا  فالقاضي ملزم قانونا بالحكم بالقرائن القانونیة ولا یحكم عن غیر مقتضاه، وهي
  .یریة للأدلة بقدر ما تعینه علیهاهذا لا تمس سلطته التقدهي بتسهیل لمهمة القاضي، و 

، ومن ثمة ندرس الإفتراض التشریعي ه القرینة یجب التطرق أولا لماهیتها القرائنولدراسة هذ
  :ان الجریمة وفقا للعناصر التالیةلقیام أحد أرك
   ماهیة القرائن القانونیة: الفرع الأول

أولها . ، نخصص لكل منهما فكرة مستقلةجوهریینهذا الفرع نقطتین نتناول في 
  .لحجیتها بالنسبة للمواد الجنائیة ة والحكمة منها، والثانیةلتعریف القرینة القانونی

 تعریف القرینة القانونیة والحكمة منها: أولا
هي تلك التي یقررها القانون سلفا، ویلزم  1القرائن القانونیة :تعریف القرینة القانونیة) 1
اضي أو یجیز له الأخذ بها وهي بذلك تعفي من عبء الإثبات، كما یعرفها البعض الق

نفسه من استخلاص واقعة معروفة أن القرینة القانونیة هي ما یقوم به المشرع : الآخر
ستخلاص القرینة قوم المشرع في هذه الحالة بإواقعة غیر معروفة، وی ستدلال علىللإ

  2.الغالب المألوفالقانونیة تأسیسا على فكرة 
هذا ویمكن القول أن كل التعریفات المقدمة من قبل الفقهاء في هذا الموضوع تكاد 
تكون متشابهة تقریبا وتدور حول نفس الفكرة، أن القرائن القانونیة هي من صنع المشرع أو 

، فتراض ثبوت واقعة معینة المشرع نفسهها التشریع، بحیث یقوم بعملیة الإستنباط أو إمصدر 
ویضعه ضمن قاعدة قانونیة، ولا دخل للقاضي أو الخصوم في هذه العملیة الاستنباطیة أو 
ثبوت واقعة معینة مجهولة من خلال ثبوت واقعة أخرى، بل كل هذا یقوم به المشرع ونجده 

   .ضمن القانون ولهذا اصطلح على تسمیتها بالقرائن القانونیة

                                                                                                                                                                                              
لا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا، والمتخلف بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة  = مقبولا، وإ

  ".  حضوریة
 établies par laأو présomptions de droitأو présomptions légalesالقرائن القانونیة یطلق علیها  - 1

loi .  
 دار الكتاب الحدیثة ،  عة ،دون طب عبد العزیز محمود خلیفة ، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي ،محمود  - 2

  .305، ص  2011سنة  القاهرة ،
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یس لحالات التي یتولي فیها المشرع ولهي اعلى هذا الأساس فإن القرائن القانونیة 
القاضي، القیام بعملیة استنتاج أمر معین من ثبوت واقعة معینة، فالمشرع یقرر مقدما أن 
بعض الوقائع تعتبر دائما قرینة على أمور معینة، ولا یجوز للقاضي أن یرى غیر ذلك، بل 

  .ا ما قرره القانونإنه متى ثبتت تلك الوقائع یجب أن یستنتج منها القاضي حتم
من ثمة یمكن القول أن القرائن القانونیة تجسد تطبیقا حیا لنظام الإثبات المقید، الذي 
لا یدع مجالا لحریة القاضي في الاقتناع أو مجالا لحریة الخصوم في الإثبات، بل نجد أن 

طالما المشرع هنا فرض على القاضي وعلى الخصوم التقید بنص القانون في وقائع معینة، 
   1.وجد هذا النوع من القرائن

هذا الحقیقة أن المشرع عندما ینص على قرائن قانونیة، ف :الحكمة من القرائن القانونیة )2 
  .المشرع تحقیقها الأمر له حكمة أو فوائد ارتآي

قد یقصد المشرع من وراء وضع هذا النوع من القرائن تخفیف عبء الإثبات عن 
لأن الأصل أن تتحمل هذه الأخیرة عبء  ،في الدعوى الجزائیة) العامةالنیابة (سلطة الإتهام 

الإثبات أركان الجریمة تطبیقا للمبدأ المعروف الأصل في الإبسان البراءة فالمتهم غیر 
مطالب بإثبات براءته، بل النیابة العامة هي المطالبة بإقامة الدلیل على صحة نسبة التهمة 

تي یفسر الشك لمصلحته، تطبیقا یشكك في دلیل الإدانة ح هم إلا أنإلیه، وما على المت
وهنا قد یعتمد المشرع الجنائي أحیانا إلى تخفیف " الشك یفسر لمصلحة المتهم " لقاعدة 

العبء على النیابة العامة فیقرر قرائن قانونیة تفرض قیام ركن من أركان الجریمة تعفي 
لقي على كاهل المتهم خلافا لما هو معقول به سلطة الإتهام من إثباته لیتحول هذا العبء فی

  2.في المواد الجزائیة
  یة القرائن القانونیة في الإثباتحج: ثانیا

صة عندما ینعدم الدلیل لا یستطیع أحد أن ینكر قیمة القرینة وحجیتها في الإثبات خا
عة أو عدم كفایة الدلیل للحكم في المسألة موضوع النزاع و خاصة إذا قاط لةعلى وجود أد

                                                             
 2010العدد السابع ، أفریل  جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  مجلة المنتدى القانونیة ، - 1

  . 142، ص 
  .143، ص  نفسهالمرجع  - 2
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كان هذا الدلیل من الضعف لدرجة أنه یصبح محل شك في استناد الواقعة للمتهم فیها 
ذ كثیرا ما یلجأ القاضي إلیها لتحقیق العدل، أهمیة القرائن في بلوغ الحقیقة إ وتتضح

مع الأدلة الأخرى من أدلة الإثبات لأنه یقوم بدور والقاضي عند إعمال القرینة لا یتعارض 
بحیث یتمثل في التفكیر والإستنتاج و الإستقراء و الإستخلاص، و  ایجابي عند الأخذ بها،

  1.هى خطوات یمر بها القاضي خاصة إذا كان الدلیل القائم بین یدیه لیس دلیلا مباشرا
بما أن القرینة القانونیة هي ما یستنبطه المنظم من واقعة معلومة للدلالة على واقعة 

أخرى مجهولة یراد إثباتها، فیقرر المنظم بنص انه مادامت هناك واقعة قد تثبت فإن واقعة 
تها، و إذا كان الأصل أن القرینة القانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من بو ثمعینة تثبت ب

یست قاطعة فیجوز عة التي یستخلصها القانون من هذه القرینة و لكن هذه القرینة لإثبات الواق
القانونیة القاطعة حجة مطلقة و لا یجوز للقاضي  غیر أنه تكون للقرائن.إثبات عكسها

تقبل إثبات العكس، وسنستعرض تلك القواعد القانونیة الشهیرة،  مخالفتها في حكمها كما لا
د نائي على تسمیتها بقرائن قانونیة قاطعة، لنتبین أنها في الحقیقة قواعالتي استقر الفقه الج

   . موضوعیة ولبست قرائن قانونیة
التمییز  أهم هذه القواعد على وجه التحدید المسماة بالقرائن القاطعة هى قرینة انعدامو 

الرسمیة دة نشره بالجری في المجنون والصغیر دون سن السابعة و قرینة العلم بالقانون بعد
توافر عنصر الاستفزاز وفقا لقانون  قرینة الانفعال لدى الزوج متىحیث لا یعذر بجهله، و 

  2.العقوبات
   الإفتراض التشریعي لقیام أحد أركان الجریمة: الفرع الثاني

إن القرینة القانونیة في المواد الجزائیة تتمثل أساسا في قیام المشرع بافتراض قیام أحد 
بمعنى أن تتضمن القاعدة القانونیة . إما الركن المادي أو الركن المعنوي أركان الجریمة

. إعفاء لسلطة الإتهام من إثبات أحد الركنین، فیتحول عبء الإثبات لیلقى على عاتق المتهم
  :و هذا ما سنتناوله من خلال النقطتین التالیتین

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة ،  الطبعة الأولى ، ، دراسة فقهیة مقارنة، لقرینة وأثرها في إثبات الجریمة وسام أحمد ، ا - 1

  .176، ص  2007سنة دون بلد ، 
  .396محمود عبد العزیز محمود خلیفة ، المرجع السابق ، ص - 2



تــطبیقـــات قانونیة: الفصــــل الثانـــــــي  
 

 53 

   إفتراض قیام الركن المادي: أولا
التجریم الموجود  ة یؤخذ بحسب ما هو وارد بنصإن الركن المادي لأیة جریم

بالضرورة، ذلك أنه بدون وجود هذا الأخیر لا یمكن اعتبار الفعل أو الترك جریمة تطبیقا 
لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، والركن المادي یقوم أساسا على وجود فعل أو سلوك یتنوع و 

یكون الفعل إیجابییا أو سلبیا، أو جاء  یختلف بإختلاف الجرائم على تعددها و كثرتها، فقد
نتیجة الإعتیاد على القیام به، كما قد یكون مشكلا من فعل واحد أو من سلسلة من الأفعال 

حسب تصنیف الجرائم،  و من ثمة فإن الفعل المادي المكون لهذا الركن یختلف... إلخ...
  .جریمةالمستمد أساسا من نوع الفعل المادي المكون للهذا التصنیف  

من ثم یمكن القول أن الركن المادي للجریمة هو مادیاتها و كل ما یتصل بها و 
ذلك أن الركن المادي یكتسي أهمیة . یدخل في تعریفه القانوني، و تكون له طبیعة مادیة

بالغة فلا وجود للجریمة دون وجوده، لأنه لن یكون ثمة إعتداء على الحقوق والمصالح التي 
القانون، فهو ضروري لحمایة أمن الأفراد وحریاتهم، إذ یكفل ألا تحاكمهم السلطات یحمیها 

العامة إلا على ما یصدر عنهم من سلوك مادي محدد، فهى لا تحاكمهم على ما یختلج 
صدورهم من أفكار ونوایا، و إنما یلزم أن تتجسد هذه الأفكار أو النوایا في سلوك مادي له 

غذ لا یتصور وجود قانون للعقوبات في دولة دیمقراطیة یعاقب  مظهر خارجي یعبر عنها،
وعلیه یمكن القول أنه مهما كانت نوع الجریمة المرتكبة فإنه یتعین على . على مجرد النوایا

النیابة العامة إثبات ركنها المادي و هذا تماشیا مع القواعد العامة في الإثبات الجنائي 
في الإنسان البراءة الذي یقتضي تحمیل النیابة العامة لأنها المستمد من المبدأ العام الأصل 

  .تدعي عكس الظاهر الثابت ألا و هو البراءة
إذن من خلال ما سبق نلاحظ أن القاعدة العامة في الإثبات الجنائي هي تحمل 
النیابة لإثبات الركن المادي بكل مشتملاته، و هذا تماشیا مع الأصل العام المستمد من 

الذي یفترض في المتهم الأصل فیه البراءة، و هذا أمر " الأصل في الإنسان البراءة  "قرینة 
ثابت ظاهر وعلى من یدعي خلاف الأصل الظاهر أن یثبته و طالما أن من یدعي هذا 

  . العكس هو سلطة الإتهام ممثلة في النیابة العامة



تــطبیقـــات قانونیة: الفصــــل الثانـــــــي  
 

 54 

ي للجریمة، لكن الملاحظ أن لهذا تكلف هذه الأخیرة بإقامة الدلیل على توافر الركن الماد
المشرع یعتمد لإقامة قرائن قانونیة یفترض فیها قیام الركن المادي للجریمة ومن ثم فهو یعفي 
النیابة العامة من تحمل عبء الإثبات، خلافا للقواعد العامة المعروفة في الإثبات الجنائي، 

نوي فقط فتقوم مسؤولیة بحیث تكتفي النیابة العامة بإثبات الركن الشرعي والركن المع
  1.المتهم

إن المطلع على قانون العقوبات و القوانین المكملة له و قانون الإجراءات الجزائیة، 
نجد أن المشرع قد أورد حالات لإفتراض الركن المادي للجریمة مخففا بذلك عبء الإثبات 

    2.على النیابة العامة، لیتحول هذا العبء فیلقي على عاتق المتهم
لص إلى القول أن المشرع قد عمد إلى وضع قرائن قانونیة قلیلة في قانون لنخ

العقوبات و القوانین المكملة له، وكذا في قانون الإجراءات الجزائیة إضافة إلى العدید من 
القرائن القانونیة القاطعة والبسیطة في قانون الجمارك، الذي أورد فیه المشرع العدید من 

مطلقة في الغالب إضافة إلى بعض القرائن البسیطة، فهذه القرائن من القرائن القانونیة ال
شأنها أن تقلب عبء الإثبات و تخالف بذلك القواعد العامة المعروفة في المواد الجزائیة، 
المتمثلة في تحمیل سلطة الإتهام عبء إثبات الركن المادي في الجریمة وهذا مستمد من 

رض في المتهم البراءة كأصل عام، وعلى من یدعي عكس قرینة البراءة الأصلیة، التي تفت

                                                             
  .145،  144المنتدى القانونیة ، المرجع السابق ، ص مجلة  - 1
 یتضح من المادة أنها ع.من ق 87 انون العقوبات ما نصت علیه منجد مثل هذه الحالات للإفتراض التشریعي في ق -  2

تنص على المسؤولیة الجماعیة، على خلاف القاعدة الجنائیة التي تنص على أن المسؤولیة شخصیة لأي مسؤولیة جمیع 
أفراد العصابة، رغم أن المادة لم تتطرق بدقة إلى الأفعال المادیة التي یعاقب علیها كل فرد من أفراد العصابة، بمعنى آخر 

كذلك  .مة و من ثمة جاءت هذه الجریمة تدل على مجرد الإنتماء إلى عصابةهذه المادة لم تشخص المسؤولیة عن الجری
فهنا أقام المشرع قرینة قانونیة مفادها أن من بلغ بالتكلیف بالحضور  ج.إ. من ق 345 رینة القانونیة الواردة في مالق

ریا، وهي قرینة قانونیة شخصیا فرغم عدم حضوره الجلسة یفترض المشرع حضوره ویفترض أن الحكم الصادر یعتبر حضو 
كما نجد أن قانون الجمارك باعتباره من القوانین المكملة والمتممة لقانون العقوبات مجالا . قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس

تبقى المحاضر الجمركیة " : بقولها الجمارك. من ق 254/1 انونیة، ومثاله مانصت علیه مخصبا لإعمال القرائن الق
من هذا القانون صحیحة مالم  241عونین محلفین على الأقل من بین الأعوان المذكورین في المادة المحررة منطرف 

و تتعلق هذه القرینة الجمركیة بالمحاضر المحررة من  "یطعن فیها بعدم الصحة متي كانت محررة منقبل عونین محلفیین 
بته من وقائع ضد المتهم، الذي لا سبیل لدیه لإثبات قبل عونین محلفین التي أصبغ علیها المشرع الحجیة القاطعة لما تث

  .عكس ما ورد في هذه المحاضر إلا بإتباع طرق الدعوى الفرعیة بالتزویر
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ذلك أن یتحمل إثباته وطالما أن النیابة العامة هى التي تدعي عكس هذا الأصل الثابت 
فإنها هى المطالبة بإقامة الدلیل وبالتالي تحمل عبء الإثبات عموما، وعبء إثبات الركن 

ذه القرائن القانونیة خرج بذلك عن المادي على وجه الخصوص، ولكن بقیام المشرع بوضع ه
  .القواعد العامة وافترض قیام الركن المادي

مما یفترض على المتهم في هذه الأحوال تحمل عبء إقامة الدلیل على عكس هذا 
الإفتراض القانوني، بحیث یكون هذا العبء الملقي علي عاتق المتهم ثقیلا متي تعلق الأمر 

القاطعة الدلالة فلا مجال لأن یدحضها إلا بإتباع طریق الطعن  بالقرائن القانونیة المطلقة أو
بالدعوى الفرعیة المتعلقة بالتزویر، بینما یخفف علیه هذا العبء عندما یكون أمام قرینة 
قانونیة بسیطة فهذه الأخیرة یجوز للمتهم أن یدحضها ویثبت عكسها بكل طرق ووسائل 

  1.الإثبات
   عنويافتراض قیام الركن الم: ثانیا

إن السلوك الإجرامي سواء كان فعلا مرتكبا من قبل شخص طبیعي غیر كاف لقیام 
الجریمة بل لابد أن نجد لدى الفاعل ركنا غیر مادي داخلي أي ركن معنوي، ذلك أنه لیس 
بلازم في السلوك المطابق مادیا لنموذج الجریمة كما رسمه نص التجریم أن ینطوي نفسیا 

ن یقترن به نفسیا القصد النموذج، فقد یتوافر مادیا بدون أبه هذا على القصد الذي یتطل
الجنائي الذي یستلزمه القانون لوجود الجریمة وفي هذه الحالة یكون قد تحقق من الجریمة 

فإثبات القصد المادي من أصعب . مظهرها المادي، بغیر الباطن النفسي اللازم لتوافرها
الجنائي وذلك لكونه یتعلق بأمور نفسیة داخلیة في باطن الأمور التي یدور حولها الإثبات 

 .الجاني، و لهذا تستعین المحكمة في إثباته بالقرائن
من ثم فإن القاعدة العامة في تحمیل عبء إثبات الركن المعنوي هي إلقاؤه على 
عاتق النیابة العامة، لكن الملاحظ أن المشرع وضع قرینة قانونیة تتمثل في إفتراض قیام 
الركن المعنوي في بعض الجرائم نظرا لطبیعتها و خصائصها، وأبرز میدان لافتراض هذا 
الركن هو الجرائم الإقتصادیة و على رأسها الجرائم الجمركیة ذلك أن القانون الجمركي یقیم 

                                                             
  .145مجلة المنتدي القانونیة ، المرجع السابق ، ص  - 1
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هذا ما نصت علیه و  1،الجریمة على ركنین فقط الشرعي والمادي، ویستبعد الركن المعنوي
   .الجمارك.قمن  281 المادة

هذا ما یمكن القول أن أغلب الجرائم التي یفترض فیها قیام الركن المعنوي و هى جرائم 
المسؤولیة المطلقة، و المسؤولیة المطلقة تقوم على أساس إفتراض الخطأ من جانب المتهم 

  .    وذلك بهدف التغلب على صعوبات إثبات التصور الإجرامي
  بعض الجرائمقواعد إثبات : المبحث الثاني

فلا یجوز للقاضي تجاهلهما أو  ائم قواعد خاصة لإثباتهمالجر  لقد أقر المشرع لهذه
ففي جرائم الإعلام والاتّصال یتم بالنظر للطبیعة التقنیة التي یتمیز بها  الخروج عنهما،

د اتفقت قف إثبات جریمة الزناالعمل الإعلامي من خلال وسائل الإعلام، أما فیما یخص 
التلبس، الإقرار القضائي، الإقرار  هي ئل محددةاشتراط وسا القوانین العربیة علىمعظم 

و أیضا عاقب المشرع كل من یرتكب فعل إجرامي و هو في حالة سكر  2الوارد في الرسائل،
و خاصة إذا كانت السیاقة في هذه الحالة یتم إثباتها بواسطة تحلیل دموي وفقا لأحكام نص 

وقد خصص المشرع كما سبق الذكر قواعد إثبات خاصة لهاتین . مرورال.من ق 241المادة 
و من . الجریمتین، إذ حدد أدلة الإثبات و أوردها على سبیل الحصر نظرا لطبیعتهم الخاصة

ضح هذا من خلال وسنو  ؟ماهى أدلة الإثبات المعتمدة لهذه الجرئم: هنا بطرح الإشكال
  :المطالب التالیة
  جرائم الإعلام والإتصالإثبات : المطلب الأول

على أساس أن الإثبات في جرائم الإعلام والاتصال المرتكبة عن طریق وسائل 
الإعلام السمعیة البصریة، یتطلب إثباتها بأدلة معینة ترتكز على الأمور التقنیة لإثبات 

إلى الوقائع التي تتم من خلال البث الإذاعي أو التلفزي، وبناءا على ذلك نقسم هذا المطلب 
  . نتطرق في الأول لتعریف الجریمة ونبین في الثاني متابعة الجریمة: فرعین

  

                                                             
  .34ص ،  2006سنة  ، سعادنة العید ، الإثبات في المواد الجمركیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة باتنة - 1
المتضمن  1966جویلیة سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18مؤرخ في  156- 66من الأمر  341أنظر المادة  - 2

  .قانون العقوبات، المعدل والمتمم
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   وممیزاتها الجریمة مفهوم :الفرع الأول
نتناول في هذا الفرع مفهوم الجریمة أولا، وممیزاتها ثانیا لكي نستطیع الوصول إلى   

  .في نقاط موالیة طرق إثباتها
  جریمة الإعلام والإتصال تعریف: أولا

لقد تعددت محاولة الفقهاء لتعریف هذه الجریمة فذهب جانب من الفقه إلى القول بأن 
، علان عن فكرة أو رأي تجاوز حدودهالإ ائم القانون العام تتمثل فيهي جر  :جرائم الإعلام

وهذه الجرائم في مجملها . وتكون وسائل الإعلام بمثابة الأداة التي استعملت في ارتكابها
  1.حكام قانون العقوبات أو لقانون الإعلاممثل مخالفة لأت

هو انتقال المعلومات أو الأفكار أو الإتجاهاة من شخص أو جماعة  :أما الإتصال
إلى شخص أو جماعة أخرى من خلال الرموز، ویوصف الإتصال بأنه فعال حینما یكون 

جتماعي فهو فالإتصال أساس التفاعل الإ. للمعني الذي یقصده هو الذي یصل إلى المستقبل
  2.یمكن من نقل المعرفة والتفاهم بین الأفراد

  ممیزات الجریمة: ثانیا
هذه الجریمة مثل غیرها من جرائم القانون العام، وتقوم على ثلاثة أركان شرعي   

ومادي ومعنوي، ویمیزها عن غیرها من جرائم القانون العام عنصر العلانیة، والقصد 
هي اتصال علم الجمهور بعبارات وألفاظ شائنة، تم التعبیر عنها بالقول  فالعلانیة .الجنائي

أو الفعل أو الكتابة أو بأیة وسیلة أخري من وسائل التعبیر عن الرأي، فهي الركن الممیز 
لجمیع جرائم الإعلام والاتصال وتمثل أساس العقاب علیها لأن هذه الجرائم علي القیم 

نما والمصالح الاجتماعیة والفردی ة التي یحمیها القانون لا تكمن بالعبارات المشینة فحسب وإ
      .   في إعلانها للجمهور

  جریمةمتابعة ال: الفرع الثاني
  . تخضع متابعة هذه الجریمة إلى أدلة الإثبات والجهات المؤهلة بتقدیمها  

                                                             
  . 14، ص  2008دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة  دون طبعة ، طارق كور ، جرائم الصحافة ، - 1
، دون بلد ،  ار الشروق للنشر والتوزیعد الطبعة الأولى ، محمود عزت ، قاموس المصطلحات الإعلامیة ،محمد فرید  - 2

  .86، ص  2007سنة 
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  إثباتهاأدلة : أولا
  :في النقاط التالیة صالالإثبات في جرائم الإعلام والات أو أدلة سنتعرض لأهم وسائل

 بالنسبة ات وسیلة من وسائل الإثبات الجنائي الأكثر استعمالار ر تعد المح :تالمحررا) 1
لمتهم، ا من الیل على الجریمة كأن تحمل اعترافد دلجرائم الإعلام والاتصال، وقد تكون مجر 

ت ومحاضر التحقیق ضر جمع الإستدلالار في صورة محاوقد تكون الورقة أو المحر 
  1.ة خاصة في الإثباتالإبتدائي إلا أنها لا تتمتع بحجی

نطوي على الموافقة من خلال التوقیع من مدیر خدمة ه على سبیل المثال قد تكما أن
ة أو التلفازیة بموجب إذن منه الذي الاتصال السمعي البصري على بث الحصة الإذاعی

مع علمه بمحتویات هذه الحصة على أنها تتضمن أقوال أو أفعال ابي، یكون في شكل كت
الإذن على البث ر أن یكون إذ لا یتصو  ا،ن، ومع ذلك یسمح بهذا البث كتابیمها القانو یجر 

  .البث ن موافقة، وبالتالي یجب أن نكون أمام محرر كتابي یتضمهادةشفهي ونثبته بالش
رائم الإعلام والاتصال المرتكبة عن طریق طالما أن ج ):الإذاعي(معي التسجیل الس) 2

التي تتضمن وقائع الركن المادي سواء  ة البث،الإذاعة یتمثل جوهر ركنها المادي في عملی
ف أو مساس بحقوق المؤل بكانت تحتوي على أقوال یجرم القانون بثها كالقذف أو الس

  .صةاتها غیر مرخمجاورة وغیرها من الأفعال، أو أن عملیة البث في حد ذوالحقوق ال
ولكن في كِلتا الحالتین یخضع  2هذا البث قد یكون مباشر أو غیر مباشر، فإن

ته البرامج، من قبل سلطة ها وما تحتویه هال سمعي للحصص أو البرامج التي تم بثلتسجی
  .معي البصريي البصري التي تسهر على خدمة السمعضبط الس

تخضع للمراقبة والتسجیل السمعي، فإن ذلك  بما أن كل أعمال الإعلام والاتصال السمعي
ثبات وقائع جرائم الإعلام والاتصال ة یمكن أن یرتقي بها القاضي لإدلة مادید في أیتجس

  .رتكبة عن طریق الإذاعةالم

                                                             
  .ج.إ.من ق 215المادة  أنظر -1
جرائم النشر والإعلام ، الكتاب الأول ، الأحكام الموضوعیة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، طارق سرور،  -2

 .100، ص  2008رة ، سنة القاه
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یمكن ارتكاب جرائم الإعلام ه كما بینا سابقا أن ):لفزيالت(التسجیل السمعي البصري ) 3
أكثر خطورة على  هذه الأخیرة عن طریق التلفزیون، إذ أنل عن طریق الإذاعة أو صاوالات

وت، التي یمكن أن یرتكب من خلالها النظام العام لاحتوائها على الصورة بالإضافة إلى الص
ة ق الإذاعة، كجرائم عرض أشیاء مخلجرائم أكثر خطورة من الجرائم التي ترتكب عن طری

غیرها من الجرائم التي تكون في صورة ة للأشخاص، و بالحیاء أو المساس بالحیاة الخاص
ُشاهد وتؤثواضحة  ر في المجتمع، كذلك هي الأخرى قد تقوم بالبث للمتلقي الذي یَسمع وی

وكل بث تلفزي یحتوي على برامج أو حصص أو أخبار أو آراء یخضع هو  .دون رخصة
وبالتالي  خر للمراقبة من قبل سلطة ضبط السمعي البصري التي لها صلاحیة المراقبة،الآ

یل السمعي البصري من قبل هاته السلطة، وفي حالة ما إذا شكلت سجیخضع البث للت
  .  نها البثجریمة من جرائم الإعلام والاتصال نكون أمام دلیل مادي یبین الوقائع التي یتضم

   الجهات المؤهلة بتقدیم الأدلة: ثانیا
 لیل یكونأن استمداد الد بما أن الأدلة متعددة في مجال الإثبات الجنائي نتصور

   .وهي صاللاقة بجرائم وسائل الإعلام والاتدة لها عبإجراءات مختلفة ومن مصادر متعد
تقوم الضبطیة القضائیة في جرائم الإعلام والاتصال كغیرها من : ةیة القضائالضبطی) 1

وضبط ما تجده ن خلال الانتقال للمعاینة أو التفتیش زمة مالجرائم بالتحریات والتحقیقات اللا
لبث من قِبل وسائل الإعلام والاتصال، كوثائق أو مستندات تثبت طریقة ا 1یة،من أدلة ماد

ي وكذا ندب الخبراء في المسائل التقنیة التي تتعلق بأنظمة الاتصال السمعي البصري، أو تلق
في عتراف من المتهم وغیرها من الأدلة التي یمكن أن تتحصل علیها الضبطیة القضائیة ا

  .  وع من الجرائمهذا الن
كما أنه في هذا الصدد نجد أنه ما على الضبطیة القضائیة إلا أن تقوم بتحریر 

الاستدلال، أو التي تكون لها حجیة إلى أن یثبت عكسها أخذ على سبیل محاضر إما ت
ة القضائیة ومحاضر لها حجیة إلا بالطعن فیها بالتزویر، إذ تعتبر محاضر الضبطی

ة الممنوحة لها كوسیلة إثبات على ث إبتدائي تكمن أهمیتها في قیمتها القضائیر بحمحاض

                                                             
ه ماج -1  وزیع، دار الثقافة للنشر والت بعة الأولى، الط ، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي د العكایلةعبد اللّ

 .220، ص  2010 سنة ، ، الأردن
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ة وبالتالي ی .وقوع الجریمة من جهة ونسبتها إلى فاعلها من جهة أخرى نحصر دور الضّبطیّ
ة في مجال تقدیم  ة إثبات جرائم الإعلام والاتالقضائیّ صال في إرسال وتقدیم محاضر أدلّ

الأشیاء والأوراق المضبوطة، ووفقا لذلك لا ة معه كافا ة العامة مرفقلى النیابالاستدلالات إ
  1.ة أمام المحاكمسلطة للضبطیة القضائیة في تحریك الدعوى الجنائی

تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على حریة ممارسة : معي البصريسلطة ضبط الس) 2
السمعي البصري، كما المحددة في قانون النشاط روط النشاط السمعي البصري ضمن الش

أنها تسهر على تحیز الأشخاص المعنویة التي تشغل خدمات الاتصال السمعي البصري 
كما أن سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع في إطار آداء مهامها  2.ابعة للقطاع العامالت

خول لها أن تسهر على احترام مطابقة أي بعدة صلاحیات منها في مجال المراقبة ما ی
  3.نظیماتمعي بصري كیفما كانت وسیلة بثه للقوانین والتج سبرنام

صل في أعمال وسائل الإعلام والاتصال في إطار الخدمة العمومیة تكون فالأ
قیب التي سلطة ضبط السّمعي البصري المتمثلة في الر  غم من ذلك توجدمضبوطة، وعلى الر 

ون المتابعة القضائیة لأن ه الأعمال لكنها لا تصل إلى غلق المؤسسة الإعلامیة دتضبط هذ
ذلك یتعلق بالحق العام، هذا على عكس القنوات الخاصة التي تقوم سلطة ضبط السمعي 

  . غلقها مباشرة في حالة مخالفة القوانینالبصري لما لها من صلاحیة ب
لطة ضبط السمعي البصري هذه الصلاحیة في ه مادامت لسومن ثم نتصور أن
وقائع جرائم نا نجدها تفید في مجال الإثبات الجنائي لة التقنیة فإنالمراقبة التي تسمى المراقب

وسائل الإعلام والاتصال، وبذلك في حالة قیام أي من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 
تّصال، فإنه في مجال التحقیقات والتحریات ضد ل جریمة من جرائم الإعلام والابعمل یشك

قوم بضبط البرامج معي البصري التي تط السهؤلاء الأشخاص یمكن اللجوء لسلطة ضب
ید ل على ما یفوالحصص الإذاعیة والتلفازیة من خلال المراقبة التقنیة، وذلك قصد التحص

                                                             
ه ماج -1  .219ص  المرجع السابق ، ، د العكایلةعبد اللّ
 2014فیفري  24ه الموافق ل1435ربیع الثاني عام  24في   المؤرخ 14/04: رقم من القانون 54المادة  أنظر -2

 . معي البصريالمتعلق بالنشاط الس
 .من القانون نفسه 55المادة  أنظر -3
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یلات للحصص والبرامج المتضمنة لجرائم صال من تقدیم تسجفي إثبات جرائم الإعلام والإت
  .ة أخرىوسائل الإعلام والإتصال، كما یمكن أن تفید في أدل

  جوء إلى الخبرةالل :ثالثا
ة حاولة المحكمة أو الهیئة القضائیة من اعتماد الخبرة هي مإن الغایة الأساسی

ینة وهذا على خلاف المعا 1ة الإثبات،الحقیقة عن طریق الحصول على أدل الوصول إلى
فیها  ي یجدرات التیاء والأمكنة، أو الأوراق والمحر ي لحالة الأشالتي تهدف إلى الإثبات الماد

الوسائل الأخرى  الخبرة وسیلة للإثبات بنفس المرتبة مع القاضي نفسه أمام أدلة مباشرة، تعد
صال والتي لا یكون فیها القاضي على لتي تتعلق بجرائم الإعلام والاتة افي الأمور الفنی

 لمباشر وغیر المباشر أودرایة أو تكوین إذ یمكن أن یلجأ فیها إلى الخبرة كحالات البث ا
، ومدى  د من محتواه یحتاج إلى خبرةه أو تسجیل إذاعي أو تلفزي للتأكتوقت البث ومد

المسموعة في إطار ة و لعلانیة عن طریق الوسائل المرئیقت فیه ااعتبار أن الفعل قد تحق
هب ة من عدمها، فالاستعانة بالخبرة أمر متروك للمحكمة وهذا حسب ما ذالخدمة العمومی

ندما تعرض لها حقیق أو الحكم علجهات الت: " هات الجزائیة بنصه على أنإلیه قانون الإجراء
میابة العابندب خبیر إما بناء على طلب الني أن تأمر مسألة ذات طابع فن ا من تلقاء مة وإ

ذلك أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالإعلام السمعي البصري  2،..."نفسها أو من الخصوم
قاضي أن یحكم ه یستحیل على البالخبرة فیها أمر وجوبي لأن عانةة التي تكون الاستالتقنی

 .ةفیها بثقافته الخاص
  إثبات جریمة الزنا       : المطلب الثاني

قبل التطرق إلى قواعد إثبات هذه الجریمة التي إشترط لها المشرع وسائل خاصة و 
تعریفها في فرع أول، ثم فلا بد أولا من . محددة قانونیا على سبیل الحصر لا على الإستدلال

  .معرفة أركانها في فرع ثاني
  
  

                                                             
  .40، ص  1997، بیروت ، سنة المنشورات الحقوقیة  الطبعة الأولى ، ، ة، الخبرة القضائی یل أنطون دیرانيأم -1
 .ج.إ.من ق 143المادة  أنظر -2
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  تعریف جریمة الزنا و أركانها: الفرع الأول
نتناول في هذا الفرع عنصرین من خلالهما یوضح لنا الجریمة، فندرس أولا تعریفا 

  . للجریمة ثم أركانها ثانیا
   تعریف جریمة الزنا: أولا

قانون العقوبات الجزائري یتضح أن  339من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 
، إلا أنه لم یضع تعریفا لجریمة الزنا وتولى الفقه فوضع 1المشرع وضع العقوبة لجریمة الزنا

 .التعریف إقتباسا من المعني الذي وضعه المشرع في تجریم جریمة الزنا
وقد "   لا عقاب علیه إلا إذا وقع من شخص تربطه علاقة الزوجیة بشخص آخر" هو أنه 

إرتكاب الوطء غیر المشروع من شخص متزوج مع امرأة : " عرف بعض فقهاء القانون بأنه
  2".برضاها حالة قیام الزوجیة فعلا أو حكما 

ذا بحثنا في التعاریف نجد أنه لا جریمة زنا إلا إذاكان الشخص الزاني متزوجا على و  إ
لمتابعة إلا بناء على شكوى الزوج إعتبار أن فیه إنتهاك لحرمة الزوج الآخر، ولا یجیز ا

  4.أما غیر المتزوجین البالغین فقد أهملهم القانون و لم یتعرض لهم بالعقاب. 3المضرور

                                                             
  "یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جریمة الزنا : " ب توحدد - 1
، ص  1958سنة  ، جامعة القاهرة مذكرة الماجستیر ، ، حافظ نور، جریمة الزنا في القانون المصري والمقارن حمدأ - 2

73.  
، الجزء الأول ،  ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال الجرائم، لوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بو سقیعة، ا - 3

  .125، ص  2006، الجزائر، سنة  الطبعة الرابعة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع
جاء مغایرا لما نص علیه القانون الوضعي، حیث تطرق القـرآن الكـریم ما تعریف هذه الجریمة في الشریعة الإسلامیة أ - 4

ـــةَ : " قوله تعالىفي ثلاثة مواضع من القرآن الكریم ونذكر منها لهذه الجریمة  ـــا مِائَ مَ ُ ه احِـدٍ مِنْ ــاجْلـــِدُوا كُـلَ وَ الـــزَانِيْ فَ ةُ  وَ ــیَ الــزَانِ
االلهِ  ونَ بِ مِنُ ؤُ ُ ـتُمْ تــ ــةً فِيْ دِینِ االلهِ إنْ كـنْ أْفَ ـا رَ ــهِمَ ـأْخُــذْكُمْ بِ لاَ تَ دَةٍ وَ ْ نجَلــ مِــنِیَ مؤْ ائِفَةً مِنِ الُ َ ا طــ َ مــ ُ ه َ دْ عَـذَابــ َ ــشْه لْیَ مِ الآخِرِ، وَ ــوْ الیَ الزَانِي . وَ

حُـرِمَ ذَلِكَ  شْرِكْ ، وَ لاَ زَانٍ أَوْ مُ ا إِ َ كِحُـــه نْ یَ ةُ لاَ ــیَ الزَانِ شْرِكَةً ، وَ مُ ةً أَوْ یَ لاَ زَانِ كِحُ إِ نْ َ یـ نَ لاَ یْ مِــنِ مؤْ ى الُ    ."عَلَ

  .3،  2 سورة النور الآیتین :ر في ذلكأنظ -
و هـي أشـهر قضـایا " مـاعز" ، ما عرف بواقعة أما ما ورد في السیرة النبویة الشریفة وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم

فـإنهم متفقـون  أمـا فقهـاء الشـریعة. الزنا في ذلك العصـر لمـا تضـمنته مـن أحكـام تتعلـق أساسـا بالإثبـات والجـزاء وغیـر ذلـك
أن الزنا یقصد به وطء في قبل امرأة من غیر ملـك أو شـبهة سـواء كـان ذلـك مـن محصـن أو غیـر محصـن وهـذه نقطـة على 

  .الخلاف الرئیسیة بین القانون والشریعة
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  أركان جریمة الزنا: ثانیا
 .وقوع الوطء، حال قیام الزوجیة، بقصد جنائي: تتطلب جریمة الزنا توافر الشروط الآتیة 
إن الركن المادي لجریمة الزنا یتحقق بحصول الوطء فعلا بالطریق الطبیعي أي : الوطء) 1

بإیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى، فلا تقوم الجریمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة 
الأخرى التي یرتكبها أحد الزوجین مع غیره مثل القبلات والملامسات الجنسیة في المناطق 

ة والإلتصاق والإلتحام وغیرها من أعمال التمازج الجنسي التي الحساسة التي تثیر الشهو 
ترتكبها الزوجة مع رجل آخر غیر زوجها مهما بلغ فحشها فالخلوة غیر المقترنة بوطء 
والأفعال المخلة بالحیاء التي تأتیها المرأة المتزوجة على نفسها والصلات غیر الطبیعیة التي 

  . كون جریمة الزنایمكن أن تكون لها بامرأة أخرى لا ت
وتكاد تجمع أقوال الفقهاء على تعریف مضمونه أن جریمة الزنا لا تقوم إلا إذا تم إیلاج      

العضو التناسلي لرجل في قبل امرأة برضاهما حالة كونهما لیسا زوجین وكون أحدهما أو 
دهما أو كلاهما متزوج مع شخص آخر وسواء كان الإیلاج كلیا أو جزئیا وسواء أن یبلغ أح

  1.هما شهوته أو لا یتحقق شئ من ذلككلا
إن جریمة الزنا ذات طبیعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بین شخصین یعد أحدهما 
فاعلا أصلیا وهو الزوج الزاني ویعد الثاني شریكا وهو الخلیل الذي باشر مع الفاعل الأصلي 

الجماع بین رجل وخلیلته أو بین العلاقة الجنسیة لا تتحقق الجریمة إلا بحصول الوطء أو 
نما یكفي للعقاب مشاهدة  امرأة وخلیلها ولا یشتـرط القانون معاینة حصول الوطء والجماع وإ

 .ما قد باشرا معا العلاقة الجنسیةالزاني والشریك في ظروف لا تترك مجالا للشك في أنه
   2.وعلیه لا یعاقب على الشروع

                                                                                                                                                                                              
دار النشــر بــالمركز  دون طبعــة ، خلــود ســامي آل معجــون ، إثبــات جریمــة الزنــا بــین الشــریعة والقــانون ، :أنظــر فــي ذلــك -

  .21ص ، 1992العربي للدراسات الأمنیة و التدریب ، الریاض ، سنة 
في القانون الجزائري والمقارن ، دیوان   الطبعة الثانیة ، محمد رشاد متولي ، جرائم الإعتداء على العرض ، - 1

  .16، ص  1989المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 
: من القسم الأول من الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم 20/03/1984: صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ قرار - 2

  . 269، ص  1990العدد الثاني لسنة  -المجلة القضائیة للمحكمة العلیا– 34,051
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نیة التي یتصور ارتكاب جریمة الزنا فیها هي المحصورة إن الفترة الزمف :قیام الزوجیة) 2
بین انعقاد الزواج وانحلاله، وعلیه لا تتحقق جریمة الزنا إلا إذا ارتكبت حال قیام الزوجیة 
بین الشاكي والزوجة المشكو ضدها، أما إذا كانت هذه الرابطة قد انحلت بالطلاق وبعد 

 جریمة ولا عقاب لأن الشاكي قد فقد مضي عدة سنوات تزوجت المطلقة بشخص آخر فلا
هذا ما أكدته ، ف ذلك یترتب علیه البطلان والنقضنهائیا ملك عصمة مطلقته والحكم بخلا

   1 .من الغرفة الجنائیة الثانیة 13/5/1986: قرارها الصادر بتاریخالالمحكمة العلیا في 
على ذمة زوجها فیشترط أن یقع الوطء وعلاقة الزواج قائمة فعلا، حیث الزوجة 

وهكذا قضت المحكمة العلیا بقیام جریمة الزنا في حق الزوجة التي تزوجت مع رجل آخر 
بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضیة المطروحة بینها وبین زوجها الأول، كما قضت 
بقیام الزنا في حق الزوجة التي أبرمت عقد زواج مع رجل آخر قبل أن یصبح حكم الطلاق 

ولا ترتكب جریمة الزنا إذا وقع الوطء قبل عقد الزواج ولو  .وبین زوجها الأول نهائیابینها 
ن الطلاق حصل أثناء الخطبة، كذلك لوقع الوطء على امرأة مطلقة طلاقا بائنا لا یعد زنا ،لأ

                                                      2.البائن یزیل ملك الزوج
ات الزواج إشكالات عدیدة نظرا لعدم إنسجام التشریع الجزائري في وتثیر مسألة إثب

على أن الزواج یثبت  3الجزائري من قانون الأسرة 22هذا المجال، وهكذا نصت المادة 
بشهادة مستخرجة من سجلات الزواج لبلدیة مكان الزواج، وأضافت نفس المادة أن الزواج 

  .یكون صحیحا إذا توافرت فیه الشروط الشرعیة للزواج ویمكن تثبیته بحكم قضائي
تتطلب جریمة الزنا توافر القصد الجنائي الذي یختلف مضمونه  :الركن المعنوي) 3

كز المتهم وصفته و یتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي متى ارتكب بإختلاف مر 
  .الفعل عن إرادة و عن علم بأنه متزوج و أنه یواصل شخصا غیر زوجه

وتبعا لذلك لا تقوم جریمة الزنا لانعدام القصد الجنائي إذا ثبت أن الوطء قد حصل بدون 
للخدیعة أو المباغتة كأن یتسلل رجل إلى  رضا الزوج كما لو تم بالعنف أو التهدید أو نتیجة

                                                             
  .133جیلالي بغدادي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .126السابق ، ص أحسن بو سقیعة ، المرجع  - 2
المتضمن قانون الأسرة ، 1984جویلیة  9ه الموافق ل1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 3

  .2005فیفري لسنة  27المؤرخ في  05/02: المعدل والمتمم بالأمر رقم
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وبالمقابل تقوم جریمة الإغتصاب في حق من . مخدع إمرأة فتسلم له ظنا منها أنه زوجها
  .واقع المرأة بدون رضاها

ما لو إعتقد أنه ویثار التساؤل بشأن الزوج الذي یتحجج بجهله إن كان مقیدا بعقد الزواج، ك
  یؤحذ بمثل هذا الجهل كسبب لإنتفاء القصد الجنائي؟  الغائب قد مات، فهل مطلق أو أن

الأصل أن یكون الجواب بالنفي على أساس أن لا عذر بجهل القانون ذلك أن الرابطة 
الزوجیة تظل قائمة مالم تنحل بطلاق نهائي یقید على هامش عقد الزواج، أو تنفصم بحكم 

أما بالنسبة للشریك فیشترط فیه العلم  موت المفقود طبقا للإجراءات المقررة في قانون الأسرة،
 فإن كان یجهل الرابطة الزوجیة وقت إتیان الفعل) متزوجة(أو خلیلته ) متزوجا( بأن خلیله

  1.فإن القصد الجنائي یكون منتفیا
  متابعة جریمة الزنا: الفرع الثاني

الواردة تخضع المتابعة في جریمة الزنا لقیدین هما إثبات الجریمة بإحدى الطرق 
  :وسنوضح هذا فیما یلي. وج المضرورع، وشكوى الز .ق 341حصرا في المادة 

  إثبات الجریمة: أولا
لا یجوز إثبات جریمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلاث التي وردت على سبیل الحصر 

 339ع على أن الدلیل الذي یقبل من ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة .ق 341 مفي 
ما یقوم  إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإ

ما بإقرار قضائي و یظهر أن . بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم، وإ
المشرع أراد بحصر الأدلة التي تقبل على من ارتكب الزنا تضییق دائرة الإثبات فیها بحیث 

لذلك قضي بأنه لا تصح . ع.ق 341على سبیل الحصر في م  لا تثبت إلا بالطرق الواردة
  2.شهادة شاهد كدلیل لإثبات جریمة الزنا

یتضح أن هذا الدلیل یجب أن یشتمل على  :الإثبات بمحضر قضائي عن حالة التلبس) 1
  :عنصرین أساسیین مكملین لبعضهما البعض و یتمثلان في

                                                             
  .127، ص  السابقأحسن بو سقیعة ، المرجع  - 1
  .36المرجع السابق ، ص جیلالي بغدادي ، الجزء الثاني ،  - 2
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 .المؤهلون لتحریرهویشمل حجیته و  :المحضر القضائي - أ 
المحضر هو ما یحرره موظف مختص حول واقعة معینة : حجیة المحضر القضائي -  1.أ

وفقا للأشكال التي یحددها القانون والمحاضر المحررة بشأن الجنایات والجنح لا تؤخذ إلا 
من قانون الإجراءات الجزائیة أتت بهذا المعني لتنص  215على سبیل الاستدلال، المادة 

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم : " على
في : " من نفس القانون تنص على 216 مغیر أن " ینص القانون على خلاف ذلك 

الأحوال التي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو 
یهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في للموظفین وأعوانهم الموكلة إل

محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها مالم یدحضها دلیل عكسي 
ویتضح من خلال هذه المادة أن المشرع یعطي حجیة أكبر ، "بالكتابة أو شهادة شهود

ذلك فهو یصعد بها  للمحاضر التي تحرر لإثبات جنح أو جنایات إذا لم ینص القانون على
من مجرد كونها استدلال لتصل إلى مستوى كونها قرینة على صحة الأفعال المثبتة فیها، و 

  1.ا إلا بالكتابة أو بشهادة الشهودالتي لا یجوز إثبات عكسه
إن المحاضر كدلیل یجب أن تكون محررة : المؤهلون لتحریر المحاضر القضائیة  - 2.أ

بتحریرها هو في حالة الزنا و یكون ضابط من ضباط  من قبل من هو مختص قانونا
 3،من قانون الإجراءات الجزائیة 15حسب ما هي معرفة في نص المادة  2الشرطة القضائیة

فإذا ما تم تحریر هذا المحضر من قبل شخص لا یملك الصفة وقت تحریر المحضر، فإنه 

                                                             
،  2002سنة  جامعة باجي مختار ، عنابة ،  أدلة الإثبات في جریمة الزنا ، عیسي بسباسى ، مذكرة الماجستیر ، - 1

  . 82ص 
  .128أحسن بو سقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 2
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، وضباط الدرك الوطني،ومحافظو الشرطة، وضباط الشرطة، و ذوو الرتب "  :وتشمل -  3

في الدرك و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 
ومفتشو الأمن الوطني الذین عضو في خدمتهم  صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة،

بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة 
لجنة خاصة، ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك 

هذه المادة وتسییرها بموجب زیر الدفاع الوطني ووزیر العدل، ویحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في صادر بین و 
  ". مرسوم
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ه الصفة بعد ذلك، ویعتبر لا یجوز الاعتماد على المحضر كدلیل حتى ولو حاز الشخص هذ
  .هذا المحضر باطلا

ولا یعني المحضر الذي یتم تحریره من قبل هؤولاء الأشخاص وفقا للشروط القانونیة أنه 
ویجب على القاضي الأخذ به فرغم أننا قلنا سابقا أنه قرینة  –لفعل الزنا  أي –إثبات للفعل 

ة في المحضر إلى أن یثبت العكس، إلا أن هذه القرینة تقوم على صحة المعلومات المثبت
غیر أن إعتبار هذه الأفعال تشكل جنحة الزنا أم لا فإن هذا الأمر یبقي لتقدیر قاضي الجنح 

  .أي قاضي الموضوع و إقتناعه
ثبات هذه الحالة :حالة التلبس -ب    .ویشمل مفهوم وإ
الشرطة القضائیة  لقد عرف الفقه التلبس بالزنا بأنه مشاهدة: مفهوم حالة التلبس - 1.ب

للمتهمین وهما في وضع یدل دلالة قطعیة على إرتكابهما فعل الزنا حقیقة، وتحریر محضر 
فالتلبس هو حالة موضوعة تكون حال تزامن إرتكاب الجریمة مع  ومنه 1.بذلك في الحال

وقت إكتشافها، وذلك سواء كان الجاني معروفا أو غیر معروف وهى حالة عینیة تلحق 
ة تؤدي إلى توسیع سلطات الضبط القضائي في البحث و الإستدلال في سبیل بالجریم

من  41الكشف عن ملابسات الجریمة ومعرفة الجاني إن لم یكن معروفا، وحددت المادة 
حیث توصف المادة الجنایة أو . ج حالات التلبس على سبیل الحصر بخمس حالات.إ.ق

في الحال أو عقب إرتكابها، أو إذا كان الجنحة أنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة 
الشخص المشتبه في إرتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة 
بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو آثار أو دلائل تدعوا إلى إفتراض مساهمته في 

  .الجنایة أو الجنحة
ع والتي تشترط وجوده في .من ق 341غیر أن التلبس المنصوص علیه في المادة 

فلا یجب . محضر قضائي كدلیل على ارتكاب جنحة الزنا یختلف عن المعني العام للتلبس
في  في سبیل قیام التلبس ج.إ.من ق 41أن تتوافر الشروط أو الحالات الموجودة في المادة 

ذا كان . وقعتالزنا و إنما یكتفي بوجود ظروف لا تدع مجالا للشك في أن جریمة الزنا قد  وإ
المشرع اشترط في سبیل إثبات الزنا أن یحرر محضر بالتلبس من قبل ضابط من ضباط 
الشرطة القضائیة هو الذي اكتشف التلبس أو عاینه، إنما یكتفي بمشاهدة التلبس بواسطة 

                                                             
  .54، ص المرجع السابق محمد رشاد متولي ،  - 1
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الشهود أو أحدهم، و یعني هذا أنه تتوافر حالة التلبس التي هي دلیل إثبات في جریمة الزنا 
دما یري الشهود الزاني والزانیة في ظروف تقطع بحصول الزنا دون الحاجة إلى أن یتم عن

القبض علیهما متلبسین كما إذا رؤیا في غرفة فیها سریر واحد، المرأة نائمة فیه والرجل 
من بین الأدلة وقد قضت محكمة النقض أنه  .بملابس النوم و ملابسه ملقاة في الغرفة

ات حالة التلبس في جریمة الزنا المحضر القضائي الذي یحرره أحد ضباط المقررة قانونا لإثب
غیر أنه حكم بأن حالة التلبس في جنحة الزنا لا تحتاج حتما إلى . الشرطة القضائیة

معاینتها من طرف ضباط الشرطة بل یكفي إثباتها حسب الطرق العادیة بشهادة الشهود، 
قد وقف على المتهمین حین ارتكاب الجریمة أو  بحیث إذا اقتنع قضاة الموضوع بأن شاهدا

  1.بعد حدوثها بقلیل فإن اقتناعهم هذا لا یخضع لرقابة المجلس الأعلى
أنه یجب التمییز بین حالة التلبس الأستاذ متولي رشاد یرى : إثبات حالة التلبس -  2.ب

و أن یحرر  بذاتها و بین إثباتها فإن كان القانون یشترط وجود الشخص في حالة التلبس
  .محضر بذلك إلا أن إثبات هذه الحالة یخضع للقواعد العامة في الإثبات

بینما وجود حالة التلبس مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع و لا معقب على 
  2.إقتناعه إلا في حالة الشطط و إستنتاج التلبس من أشیاء لا تسمح عقلا بإستنتاجه منها

لا فإنه لن یكون له أي أثر و یشترط القانون أن یت م إكتشاف التلبس بطریق مشروع وإ
في إثبات الجریمة و ذلك لأن الإجراءات المتخذة في هذه الحالة تكون باطلة لبطلان سببها 
و هو إكتشاف التلبس، فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة التنصت أو إسترقاق السمع أو 

ي سبیل إثبات الزنا والإعتماد على حالة التلبس النظر من خلال الثقوب إلى داخل المنازل ف
  ) 03 أنظر الملحق رقم( 3.، فهذا الرأي الراجح في الفقه و القضاء

سنوضح من خلال هذا الدلیل : الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات و الإقرار القضائي) 2
  :عنصرین و هما كالآتي

                                                             
من القسم الأول للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن  20/03/1984 :صادر عن محكمة النقض الجزائریة بتاریخ قرار - 1
   .134، ص  1990 لسنة العدد الثاني -المجلة القضائیة للمحكمة العلیا -34,051 : رقم
  .128أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 2
الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة العاقب علیها : " بقولها 341م .ع.قمع مراعاة أن إثبات حالة التلبس في   - 3

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، و إما بإقرار وارد في رسائل  339بالمادة 
، یفهم منه أنه یستلزم أن یطلع ضباط الشرطة القضائیة على حالة "أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي 

  .التلبس
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یعتبر الإقرار في هذه الحالة : الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم -أ
فما هو مفهومها وكیفیة . وسیلة الإثبات الثانیة ع.ق 341التي جاءت به نص المادة 

  ورودها؟
من المعلوم أن الإقرار هو الإعتراف و یجب أن یكون صریحا غیر : مفهوم الإقرار -  1.أ

الحالة لا یشترط في الرسائل أو المستندات أن تحمل إعترافا صریحا بفعل الزنا،  أنه في هذه
   1.و إنما یكفي أن تدل دلالة لبس فیها على قیام الجریمة

یجب أن یكون الإقرار مكتوبا بخط ید المقر : ورود الإقرار في رسائل و مستندات - 2.أ
ن یكون قد وقع علیه بتوقیعه و بالتالي سواء كان الزوج أو الزوجة، أو شریك أیا منهما أو أ

و الإقرار الذي یصدر من الشریك أو الشریكة لا یسري في . یكون قد صدق و أقر ما فیه
حق المتهم مالم یقر به أو یكون الإقرار الوارد في الرسائل و المستندات صادر منه و من 

  2.الغیرباب أولى لا یسري في حقه ما یرد في رسائل و مستندات صادرة من 
لا یعني هذا الإقرار إعفاء القاضي من التدقیق و الأخذ بما یطمئن إلیه فقد یكون و 

المقر قام بهذا الفعل لشيء في نفسه كان یشوه سمعه إمرأة معینة مثلا، لذلك على القاضي 
  .طرح هذا الإقرار جانبا إذا ما رأى أنه مخالف للحقیقة

ا الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن حیث أنه من أدلة الإثبات في جریمة الزن
غیر أنه لا یكفي للكحم بالبراءة القول بأن العبارات الواردة في الرسائل المضبوطة . المتهم

أثناء التحقیق لا تعتبر إقرار بل لا بد على قضاة الإستئناف أن یتطرقو إلى هذه العبارات في 

                                                             
بعد أن قام مجلس قضاء قسنطینة بإلغاء حكم  30/12/1986: ریخي هذا المعني كان قرار المحكمة العلیا بتاف  - 1

محكمة قسنطینة القاضي بإدانة المتهمین بالزنا بناء على الرسائل المتبادلة، رغم أن هناك عبارات في احدي الرسائل 
نونا الدلیل تحدد قا 341بالفعل أن المادة : و قد جاء في القرار...).إلى جسدك...الفرحة إلى حسیت بیها معاك(...

المشروط فیما یخص جریمة الزنا من المسائل المحددة الواردة في الرسائل، و لكن نفس المادة لا تشترط إعتراف قطعي 
و اما إكتفي القرار المطعون فیه بأنه لم یكن . ویترك للقاضي تقدیر العبارات المكتوبة مما سینتج منها لإثبات جریمة الزنا

جریمة و دون ذكر ما معني العبارات الهامة و سماع المتهمین عنها و لا سیما أن المتهمة لم هناك أي إعتراف بوجود ال
                                                       .تحضر الجلسة و أن الحكم المستأنف یشیر إلى زیارات المتهم لها في بیتها أصبح تسبیبه ناقصا

  .20الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  جیلالي بغدادي ،: أنظر في ذلك -
  .89،  88عیسي بسباسىي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ها الحقیقي و إلا كان قضاؤهم مشوبا بالقصور قرارهم و أن یتمحصوها و یبحثون عن معنا
   1.مما یستوجب نقضه

  .ویشمل مفهومه والعدول عنه :الإقرار القضائي -ب 
الإقرار القضائي هو الإعتراف الصادر من المتهم في : مفهوم الإقرار القضائي -   1.ب

العامة أو مجلس القضاء أو أمام أي جهة رسمیة یعتبرها القانون هیئة قضائیة كالنیابة 
فقد جاء  2.، أو في حالة ما إذا انتهي استجواب المتهم بالزنا إلى الإعتراف)قاضي التحقیق(

عن القسم الأول للغرفة الجنائیة  12/06/1986: في قرار للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ
كیل أنه یعتبر إقرار قضائیا و یلزم صاحبه إقرار المتهم أثناء إستجوابه من طرف و : الثانیة

   ) 04أنظر الملحق رقم ( 3.الجمهوریة بأنه ساهم في إرتكاب جریمة الزنا
ورغم أن هناك قول شائع یقضي بأن الإعتراف هو سید الأدلة إذ أنه كقاعدة لیس من 
مصلحة الشخص أن یثبت على نفسه جرم یؤدى إلى عقابه دون أن یكون قد قام به، بل أن 

  .ذلك فما بالنا إذا لم یكن قد قام بالفعل أصلا الإنسان یقوم بالفعل المجرم و ینكر
غیر أنه تكون للفرد غایة أكبر من خشیته للعقاب تدفعه إلى الإعتراف بجریمة هو لم یقم بها 

  .أصلا رغبة في إنقاض إنسان عزیز علیه، أو الإقرار بآخر
افیا، إلا إذا و في سبیل ذلك جاء القانون واضحا في أن الإعتراف بحد ذاته لا یعتبر دلیلا ك

أقنعت المحكمة من خلال ملابسات الدعوى المعروضة أمامها أن الإعتراف صحیح و هذا 
  .ج.إ.ق 213ما جاء في المادة 

الإقرار یمكن أن یكون إعتراف الشخص بما نسب إلیه كله أو بعضه، و یجب أن و 
یعترف بالقیام به، یصدر عن المتهم طواعیة دون إكراه و أن یكون عالما بماهیة الفعل الذي 

  4.و أن یكون مسؤولا جنائیا و إلا فإن إعترافه لن یكون ذو أثر

                                                             
 :عن القسم الأول للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن رقم 30/12/1986: قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ - 1

  .59ص ،  1989العدد الثالث لسنة  –لعلیا المجلة القضائیة للمحكمة ا – 41,320
دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة و  دون طبعة ، مالك جلو ، استیفاء العقوبات الحدیة ، الجزء الأول ، - 2

  .144، ص  1990التدریب ، الریاض ، سنة 
  .20جیلالي بغدادي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  - 3
بمعني یجب أن یكون المقر غیر مكره وأن یكون إعترافه صحیحا مبینا أن یكون المقر عاملا ممیزا لتصرفاته،  لابد - 4

 =القاضي أن یتحقق من صحة الإقرار ولا یؤخذه كشيء مسلم به للإدانة، إهتداء بسنة رسول االله وأیضا على .لحقیقة الفعل
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إذا ما تم الإعتراف و فقا للشروط القانونیة أمام هیئة أو جهة : العدول عن الإقرار -  2.ب
قضائیة فإنه یصبح إقرار صحیحا منتجا لأثاره حتى و لو تراجع المقر عن إقراره فیما بعد، 

عن الوجه : جاء فیه 12/06/1984: ني جاء قرار المجلس الأعلى بتاریخوفي هذا المع
الوحید للنقض المأخوذ من عدم المساس القانوني بما أن الإقرار الصادر من المتهم لدي 
رجال الشرطة قد كان وقع التراجع فیه أثناء التحقیق في جلسة المحكمة الإبتدائیة، و أما 

سنة، و لكن عند الرجوع إلى القرار المطعون  15العمر الشاهد الوحید فهو حدث یبلغ من 
فیه یتضح أن قضاة الإستئناف أدانوا المتهم على أساس أنه إعترف بالمشاركة بالزنا لدى 

في حالة التلبس بالجریمة،  الشرطة و لدى السید وكیل الجمهوریة عند الإستجواب الذي حرر
في حالة المشاركة في الزنا الإقرار  ع تذكر من بین أدلة الإثبات.ق 341أن المادة و 

القضائي، فالإعتراف بالجریمة أمام قاضي من قضاة النیابة یعتبر إقرارا قضائیا یلازم 
        1.و من ثمة یكون وجه النقض جدیر بالرفض لعدم التأسیس. صاحبه

د هذه هي إذن الأدلة التي یشترط القانون توافر أحدها على الأقل لإثبات فعل الزنا ض
المتهم، و قد وردت محددة على سبیل الحصر لا یجوز التوسع فیها و لا القیاس علیها، 

ع یشیر بوضوح كامل إلى أن هذه الأدلة هي فقط التي تقبل عن .ق 341المادة فنص 
ع، و قد وظفت المحكمة نص .ق 339إرتكاب جریمة الزنا المنصوص علیها في المادة 

   .      من قراراتها هاته المادة و أكدتها في العدید
  شكوى الزوج المضرور: ثانیا

لا تتم المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور، فإذا كان الزوج هو الفاعل 
الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناءا على شكوى زوجته، و إذا كانت الزوجة هي الفاعل 

                                                                                                                                                                                              
ي االله علیه وسلم هل به یعترف بالزنا ویكرر إعترافه، فسأل رسول االله صل" ماعز"علیه الصلاة والسلام عندما جاءه  =

هل " ؟ ثم قال له "هل ضاجعتها " جنون أو هو شارب خمر، وأمر من یشم رائحته وجعل یستفسره عن الزنا، فقال له 
  .وغیرها من الأسئلة التي تبین بوضوح إرتكابه لفعل الزنا، وهذا قبل رجمه... ؟ "هل جامعتها " ؟ ثم قال له "باشرتها 

، شرح القانون الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار قرطبة للنشر والتوزیع ، المحمدیة ، الجزائر ،  قريغنیة : أنظر في ذلك -
  . 34، ص  2009،  1429سنة 

  .93،  92عیسي بسباسي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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المتهمان كلاهما متزوج  الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى زوجها، و إذا كان
 1.تصح المتابعة بناء على شكوى أحد الزوجین و یكون كلاهما فاعلا أصلیا

من غرفة القانون  06/10/1968: بتاریخ 2في هذا المعني حكم محكمة النقض الجزائریةو 
نظرا " و التي قضت بأنه 1968نشرة العدالة لسنة ) س .ن ضد أ.س( الخاصة في قضیة 

ة التي قد تترتب على رفع الدعوى في الزنا و اعتبار أن الزوج المضرور للعواقب الخطیر 
أقدر الناس معرفة بمصلحة عائلته وما إذا كان من الأوفق أن تباشر الدعوى الجزائیة ضد 

ع أن .ق 339زوجه الآثم أم أن الأحسن هو بقاء الأمر مستورا قرر المشرع في المادة 
 " .ء على شكوى الزوج المضرورإجراءات المتابعة لا تتخذ إلا بنا

طالما أن المشرع جعل جنحة الزنا جریمة ذات طابع خاص تهم الزوج المضرور و 
دون سواه فلا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخیه أو أخته 

  .نفسهاأو أي قریب آخر، كما لا یجوز للنیابة العامة أن تباشر المتابعة القضائیة من تلقاء 
غیر أنه یجوز للزوج المضرور أن یوكل غیره لتقدیم الشكوى على أن تكون الوكالة خاصة 
بهذا الموضوع دون سواه، كما یجوز للزوج المضرور أن یقدم شكواه بعریضة إذا كان 

  .مسافرا
  .یجب أن تكون الشكوى ممضاة من قبل الشاكي أو من قبل وكیل معتمد أو مفوض

أیة إجراءات شكلیة معینة إذ یكفي أن یفصح الزوج المضرور عن  لا تخضع الشكوى إلى
  .نیته في تسلیط العقوبة على الجاني

ئم، فله یتصرف وكیل الجمهوریة في الشكوى من أجل جریمة الزنا مثلها مثل باقي الجرا
، له كامل )تلبس، تحقیق، استدعاء مباشر(تیار طریق المتابعة ملائمة المتابعة، و له اخ

ولوكیل الجمهوریة . السلطة في إستعمال طرق الطعن عند صدور الحكم أو القرار القضائي
  .صلاحیة متابعة الشریك إذا لم تشمله شكوى الزوج المضرور

                                                             
  .130المرجع السابق ، ص  الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، أحسن بوسقبعة ، - 1
  .134، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص جیلالي بغدادي  - 2
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ما دامت المتابعة الجزائیة معلقة على شكوى فإن سحب هذه : آثار سحب الشكوى )1
 339هذا عملا بحكم المادة  الشكوى یضع حدا للمتابعة ضد الفاعل الأصلي وشریكه، و

  .ع التي نصت في فقرتها الأخیرة على أن صفح الزوج المضرور یضع حدا لكل متابعة.ق
ویتفق هذا الحكم مع القواعد العامة التي تحكم الدعوى العمومیة حیث جاء في الفقرة الثالثة 

ا كانت ج أن الدعوى العمومیة تنقضي في حالة سحب الشكوى إذ.إ.من ق 06من المادة 
  1.هذه شرطا لازما للمتابعة

غیر أنه یجوز للزوجة التي لم ترد تقدیم شكوى لرفع دعوى جزائیة ضد زوجها أن 
تلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بتطلیقها منه وعلى قاضي الأحوال الشخصیة أن یحكم 

   2.بإنحلال الرابطة الزوجیة بینهما أن تثبت لدیه أن الزوج قد ارتكب الزنا
انتهي القضاء الفرنسي بعد تردد، إلى أن وفاة الزوج  :آثار وفاة الزوج المضرور) 2

المضرور بعد تقدیمه الشكوى لا تؤثر في المتابعة التي تظل قائمة، على أساس أن الجریمة 
  . تعني المجتمع كله وتحص النظام العام، و هذا یتفق وقیم مجتمعنا

الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین دون التمییز بین ع على .ق 339تعاقب المادة : الجزاء) 3
  .وتطبق نفس العقوبة على الشریك. الزوجة والزوج مرتكب الجریمة

حیث كان  13/02/1982لم یكن الأمر كذلك قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون و 
إلى  الزوج یعاقب بعقوبة أخف من عقوبة الزوجة فكان الزوج یعاقب بالحبس من ستة أشهر

  . سنة، في حین تعاقب الزوجة بالحبس من سنة إلى سنتین
  3.ما دام القانون یشترط في الزنا الاتصال الجنسي، فلا عقاب على الشروعو 

  إثبات جریمة السیاقة في حالة سكر: المطلب الثالث
من خلال إثباتات الدراسات العلمیة تبین أن الكحول الإیثیلي یولد لدي الشخص 
إضطراب في سلوكاته وخاصة عند قیادته للمركبة وهذا مایودي إلى إرتكاب حوادث المرور، 
مما جعل أغلب التشریعات تعاقب على السیاقة في حالة سكر منها التشریع الجزایري فكانت 

                                                             
  .131المرجع السابق ، ص  الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، أحسن بوسقیعة ، - 1
  .135جیلالي بغدادي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .132المرجع السابق ، ص  أحسن بوسقیعة ، - 3
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عدة أوامر والذي تلاه صدور  31/02/1962المؤرخ في  62/157إنطلاقته من القانون 
 19/08/2001في  المؤرخ 01/14المفعول  نین إلى غایة صدور القانون الساريوقوا

لذا سنتطرق من . 1المعدل والمتمم عبر الطرق وسلامتها وأمنهاحركة المرور  المتعلق بتنظیم
لمفهوم الجریمة وأركانها، أما الثاني  هذا المطلب إلى دراسة هذه الجریمة عبر فرعین، الأول

   .هاقواعد إثباتل
  مفهوم الجریمة وأركانها: الفرع الأول

السیاقة في  جریمةو  حالة السكر سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة مفهوم
  .اوثانیا، ثم أركانها ثالث أولا حالة سكر

  مفهوم حالة السكر: أولا
غ في 0,20الدم، بنسبة تعادل أو تزید عن  هي حالة تتمثل في وجود كحول في

  2).ملل 10000( الألف 
   مفهوم جریمة السیاقة في حالة سكر: ثانیا

السیاقة في حالة سكر تعد خطرا فردیا و إجتماعیا و ذلك ضعف  من المؤكد أن
إذ أن قانون المرور  ،الإدراك و التمییز لدى السائق، مما یجعلها أداة للإعتداء و القتل

فر كل الظروف التي تجعل ، فو قیادة السیاراتإلى تحدید الشروط المتعلقة ب یهدف الجزائري
  3.، وهذا حفاظا على السلامة العامةومتحكم فیهاالقیادة سلیمة 

   لة سكرأركان جریمة السیاقة في حا: ثالثا
              : لكي تقوم جریمة السیاقة في حالة سكر یستوجب قیام الأركان التالیة

                                                             
  .2009 جویلیة 22مؤرخ في  09/03الأمر رقم ب - 1
  .من الأمر نفسه 03المادة  - 2
یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المتعلقة بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها : " الأمر نفسهمن  02المادة  - 3

  :ویهدف بهذه الصفة خصوصا إلى ما یأتي. وأمنها
  .الطرقاتتقلیص وضعیة إنعدام الأمن في  -
  .تحدید قواعد إستعمال المسالك العمومیة وكیفیات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسیولها -
  .توفیر شروط تطویر متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة -
  ".إقامة تدابیر ردعیة في مجال عدم إحترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق -
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من الأمر  74المادة  تستمد هذه الجریمة أساسها القانوني من نص: الركن الشرعي) 1
أشهر إلى سنتین وبغرامة  6یعاقب بالحبس من : "السابق ذكره، التي تنص على أنه 09/03
كل شخص یقود مركبة أو یرافق السائق المتدرب في إطار  دج100,000إلى  50,000من 

وتطبق نفس العقوبة على . التمهین بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون
  ".كل شخص یقود مركبة وهو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات 

اقة في حالة سكر من الجرائم ما تجدر الإشارة إلیه أن جریمة السی: الركن المادي) 2
وأن تنصب  قیادةال السیاقة أو المادي المتمثل في ها لا بد من توافر السلوكلقیامالمادیة، و 

و ذلك حسب  السیاقة أو القیادة على مركبة وأن یكون السائق وقت السیاقة في حالة سكر،
  .المفهوم القانوني للقیادة و الوسیلة

السائق في جریمة السیاقة في حالة سكر أنه قصد إتیان یفترض في  :الركن المعنوي) 3
الجریمة، لأنه لم یتخذ التدابیر التي تمنعه من ارتكابها مما یدلل على رضائه بالنتائج 

  .المترتبة على تعاطي المسكرات بما في ذلك السیاقة في حالة سكر
تي تقوم على هذا بالرغم من أن جریمة السیاقة في حالة سكر من الجرائم الشكلیة ال

فكرة الخطأ المفترض، إذ كان بوسع السائق تجنب وقوع الجریمة باتخاذ تدابیر تمنع من 
إتیانها، فكان علیه أن یتخذ من الإحتیاطات ما یمنعه من قیادة السیارة في حالة سكر مما 

أن  فالواقع .ینبئ على مخالفته التنظیمات العامة لقیادة السیارات في إطار القواعد العامة
القصد الجنائي متوافر لكن لیس بصفة مباشرة، إذ قد لا یكون السائق قصد نهائیا قبل سكره 
سیاقة العربة، مما یجعلنا نفترض القصد الجنائي العام لدیه فیفترض أنه قد تعاطى السكر 
عن قصد، و أنه قد سكر عن قصد و أنه قد ساق عربته عن قصد أیضا و هذا یخدم 

مصلحة تطبیقها ولمصلحة المتهمین في نفس الوقت، ویخدم أیضا النصوص التشریعیة ل
، التصنیف الفقهي لكونها من الجرائم الشكلیة إذ بمجرد وقوع السلوك المجرم تقوم الجریمة

إن حالة السكر لا "  وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا ومنه تقوم مسؤولیة الفاعل تلقائیا
لیته الجزائیة حتي ولو كان فاقد الشعور وكان الحادث تنفي عن مرتكب حادث المرور مسؤو 

  ) 06أنظر الملحق رقم ( 1".الذي تسبب فیه غیر خطیر 

                                                             
  .163الثاني ، المرجع السابق ، ص  جیلالي بغدادي ، الجزء - 1
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  متابعة الجریمة :الفرع الثاني
یمكننا القول بصفة عامة إن أهم وسائل أو إجراءات إثبات جنحة السیاقة في حالة 

  :خلال العنصرین التالیینسكر یغلب علیها الطابع العلمي التقني، وسنوضح ذلك من 
  المعاینة وحجیة المحاضر المحررة في هذا الشأن: أولا
ج تتم .إ.من قانون المرور وطبقا لأحكام ق 130من نص المادة : المعاینة والإجراءات) 1

 :معاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون بموجب محضر یحرر من طرف
  .ضباط الشرطة القضائیة -
  .وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني الضباط -
  ).05ظر الملحق رقم أن( .محافضي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطني -

اول إذ یجري الأعوان المؤهلون لمعاینة هذه الجرائم بعملیة الكشف عن إمكانیة تن
اني، الكحول أثناء وقوع حادث مرور، مما یمكننا من التمییز بین حادث المرور الجسم

  .وحادث المرور الممیت
فلضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم الحق في  1بخصوص حادث المرور الجسمانيف

إخضاع السائق أو مرافق السائق المتدرب لعملیة الكشف عن تناول الكحول عن طریق 
وتكرر نفس العملیة لمستهلكي المخدرات أو المواد المهلوسة، عن طریق ، جهاز زفر الهواء

  .تحلیل اللعابجهاز 
 3)الإیثیلمقیاس (أو  2)مقیاس الكحول(وهناك جهاز معتمد تتم بواسطته هذه العملیة یسمي 

  .)02الملحق رقم  من 2،1الشكل  أنظر( .الذي یحدد نسبة الكحول بتحلیل الهواء المستخرج
فهنا على ضباط أو  ،أي أدي إلى القتل الخطأ 1أما بخصوص حادث المرور الممیت

ستشفائیة وبیولوجیة لإثبات ما  أعوان الشرطة القضائیة إخضاع السائق إلى فحوص طبیة وإ
   .رق أثناء القیادة تحت تأثیر أي مخدإذا كان السائ

                                                             
المتعلق بتنظیم حركة  09/03بالأمر  المعدل والمتمم 2001أوت  19المؤرخ في  01/14قانون رقم ال من 19ة الماد - 1

    .ه1422جمادى الأولى عام  29الصادر في  46الجریدة الرسمیة، العدد  ،المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
  " یسمح بالتحقیق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج  محمولجهاز " هو  - 2
  "جهاز یسمح بالقیاس الفوري والدقیق، لنسبة الكحول بتحلیل الهواء المستخرج " هو  - 3
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تحرر هذه المحاضر من طرف ضابط أو : حجیة المحاضر المحررة في هذا الشأن) 2
جراءاتها القانونیة التي سبق وبیناها، فبعد إجراء أعوان الشرطة القضائیة طبقا للمعاینة  وإ

التي (التحلیل لدم المشتبه فیه والتأكد من وجود نسبة الكحول المقررة قانونا في دمه 
یحرر محضر مخالفة مسند بنتیجة التحلیل، ) سنتعرض لها بالتفصیل في العنصر الموالي

     2.فیكون لهذه المحاضر قوة ثبوتیة مالم یثبت العكس
  فحص الدم لإثبات السكر: ثانیا

، فیؤدي فحص 3عند تحلیل الدم یمكننا من الوصول إلى نتائج مؤكدة تأكیدا مطلقا
الدم في حالة إتهام شخص بجریمة السیاقة في حالة السكر إلى الوصول إلى الدلیل القطعي 

غرام في الألف  0,20بة من الكحول تعادل أو تزید عن في المسألة، بحیث إذا وجدت نس
 12/11/1981 :وقد أكدت ذلك المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ. لثبوت التهمة

موي طبقا إن السیاقة في حالة سكر لا یمكن إثباتها إلا بواسطة التحلیل الد" الذي جاء فیه 
   4."المرور.من ق 241للمادة 

یقوم  :والطریقة التي یتم من خلالها كالتالي لإثبات السكر حالات فحص الدموتكون 
ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیات الكشف لشرب الكحول عن طریق زفر 

المخالفات الهواء، على كل من إرتكب أو أتهم بإرتكاب جریمة السیاقة في حالة سكر وبعض 
ء إحتمال وجود وعندما یثبت الكشف عن طریق زفر الهوا .الأخرى في قانون المرو

المشروب الكحولي وكذلك في حالة رفض السائق لإجراء عملیة الزفر فإنه یجب على ضباط 
الطبي والإستشفائي والبیولوجي للوصول  صشرطة القضائیة إجراء عملیات الفحوأعوان ال

وفي حالة رفض الشخص القیام . طبیة مؤسسة أقرب على أن یتم ذلك في إلى إثبات ذلك،
إعتبر قانون  علیه فإنه تطبق علیه عقوبة جریمة السیاقة في حالة سكر وبذلك فقدبالفحص 

                                                                                                                                                                                              
   .01/14: من القانون رقم 20 المادة - 1
  ."یكون للمحاضر المحررة تطبیقا لإحكام هذا القانون قوة الثبوت مالم یثبت العكس "  سابققانون الالمن  136المادة  - 2
  .484أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .22جیلالي بغدادي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  - 4
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بأن من یرفض الإمتثال لفحصه طبیا فإن ذلك یعتبر قرینة على ثبوت التهمة في  المرور
   1 .حقه

المرور على أنه یجب الإحتفاظ بعینة من انون من ق 21المادة  أیضا وقد نصت
  . 20،19اسطة التحالیل المذكورة في المادتین التحلیل عندما یتم التحقق بو 

فبعد عملیة نزع عینة من دم المشتبه فیه تقسم على أنبوبین، أنبوب یحتفظ به  بالمخبر من 
أجل الرجوع إلیه في حالة في حالة المطالبة بخبرة مضادة، أما النبوب الآخر یتم إرساله إلى 

لتحالیل علیها والبحث عن نسبة الكحول مؤسسة إستشفائیة أو مخبر علمي، مع طلب إجراء ا
في الدم ویكون هذا عن طریق الطلب الصادر عن ضباط الشرطة القضائیة، أما على 
الصعید العملي فإن مصالح الأمن تقوم بإرسال عینات من الدم المنزوعة إلى المخابر 

ضروریة لإثبات  الخبرة" ن وفي هذا المعني أقرت المحكمة العلیا على أ .العلمیة التابعة لها
   ). 07أنظر الملحق رقم (  2". جریمة قیادة مركب في حالة سكر

أعوانه، وبعد ظهور نتیجة التحلیل وفي الأخیر فإن ضباط الشرطة القضائیة أو 
الأف أو وجود آثار /غ 0,20والتأكد من وجود نسبة الكحول في الدم تعادل أو تفوق 

مخدرات في دم المشتبه فیه، وتبلغ نتائج التحلیل إلى السید وكیل الجمهوریة لدي الجهة 
مع محضر المخالفة المحرر كما سبق وبینا، الذي بناءا على هذه  3القضائیة المختصة

أو تحت الخبرة الطبیة یقوم إما بحفظ الملف أو متابعة المتهم بجنحة السیاقة في حالة سكر، 
تأثیر مواد مخدرة، كما ترسل هذه المحاضر كذلك إلي الوالي إذا تعلق الأمر بسحب رخصة 

   4.السیاقة
والجدیر بالذكر أن القانون الجزائري لم یفرق بین حالة السكر الإضطراري وحالة   

السكر الإختیاري، إذ یقصد بالسكر الإضطراري تناول الشخص مواد مسكرة مما یؤدي به 

                                                             
دج كل  100,000إلى  50,000أشهر إلى سنتین وبغرامة من  6یعاقب بالحبس من : " السابقمن الأمر  75المادة  - 1

  ".  19سائق أو مرافق لسائق متدرب یرفض الخضوع للفحوص الطبیة والإستشفائیة والبیولوجیة المنصوص علیها في المادة 
: عن القسم الثالث للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم 19/02/1983: قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ - 2

  .90، ص  1989سنة  - نشرة القضاة  – 19,713
  .السابققانون المن  22المادة أنظر  - 3
  .نفسهقانون المن  137المادة  أنظر - 4
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نما تطبق علیه المادة إلى فق  48دان عقله فیرتكب فعل إجرامي، فلا یترتب علیه مسؤولیة وإ
، فالسكر الإضطراري یدخل في ظل ظروف خارجة عن نطاق 1من قانون العقوبات الجزائري

إرادة الجاني، لأن هناك ظروف أو قوة لم یتمكن ردها كالإكراه مثلا بسبب فقدانه للإختیار 
        2.الإرادة، مما یؤدي إلى إنتفاء المسؤولیةعدم فیكون من

  

                                                             
  . الإختیاري عام یشمل بذلك السكر الإضطراري وونستخلص من نص هذه المادة أنه نص  - 1
  .60غنیة قري ، المرجع السابق ، ص  - 2
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تم التطرق في هذا الفصل إلى التطبیقات في ممن خلال تقسیمه إلى مبحثین، ففي 
دراسة القیود المنصبة على إقتناع جهة الحكم الجزائیة، وذلك من خلال المبحث الأول تمت 

إذ أن القاعدة العامة في الإثبات . القوة الثبوتیة للمحاضر وقیمة القرائن القانونیة في الإثبات
الجنائي أن المحاضر كبقیة وسائل الإثبات الأخري تخضع لحریة تقدیر القاضي، فإن 

ر وجعل لها حجیة خاصة للإثبات، بحیث یعتبر المحضر القانون إستثني بعض المحاض
 هكما أن. حجة بما جاء فیه إلى أن یثبت ما ینفیه تارة بالطعن بالتزویر، وتارة بإثبات عكسها

  .القاطعة ولایحكم على غیر مقتضاهابالنسبة للقرائن القانونیة فالقاضي ملزم بالحكم بالقرائن 
 دراسة قواعد إثبات بعض الجرائم، إذ أن المشرعأما في المبحث الثاني تمت فیه 

الجزائري في مثل هذه الجرائم لم یترك للقاضي الجزائي حریة في إختیار الأدلة التي یستمد 
نما جعل لها أدلة إثبات خاصة بها، و منها قناعته فجریمة  ،وكل جریمة تختلف عن الأخرى إ

الإعلام والإتصال یتم إثباتها عن طریق المحررات والتسجیل السمعي، والتسجیل السمعي 
ع على سبیل الحصر الأدلة التي تثبت بها جریمة .ق 341حددت المادة  البصري وكذلك

قرار وارد في رسائل أو مستندات : الزنا ألا وهي محضر قضائي وحالة التلبس بالجریمة، وإ
هذه هي إذن الأدلة التي یشترط القانون توافر  .القضائي هم، وأخیرا الإقرارصادرة عن المت

أما فیما یخص خطورة جریمة السیاقة في . أحدها على الأقل لإثبات فعل الزنا ضد المتهم
جراءات خاصة لإثباتها، ولم یحالة سكر فقد تدخل المشرع ووضع ط تركها لقواعد رق وإ

به قانون المرور، هو تجریمه للسیاقة تحت تأثیر مادة أو  أهم ما یمتازو . الإثبات العامة
تعادل  ة الكحول في الدمأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، إذ یتم التأكد من وجود نسب

ألف، وذلك بواسطة التحلیل والفحوص الطبیة، والإستشفائیة والبیولوجیة، /غ 0,20أو تفوق 
خر أن الخبرة أو التحلیل الدموي ضروري، وبمعني آ. إذ تكون هذه الخبرة ملزمة للقاضي

  .  وأكید لإثبات جنحة السیاقة في حالة سكر


